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 الملخص: 

ة القانونية والعدالة الإدارية للقرار الإداري يتناول هذا البحث إشكالية المسؤولي

المؤتمت، في ظل التحول الرقمي واستخدام الخوارزميات والذكاء الاصطناعي 

في صنع القرار الإداري. وقد خلص البحث إلى أن القواعد التقليدية للمسؤولية 

د الإدارية لم تعد كافية لاستيعاب هذا النمط الجديد من القرارات، نظراً لتعد

الفاعلين )الإدارة، المبرمج، مزود التقنية( وصعوبة إثبات الخطأ التقني، 

وغموض الخوارزميات )مشكلة الصندوق الأسود(. كما أكد البحث أن القرار 

المؤتمت يظل قراراً إدارياً خاضعاً لمبدأ المشروعية والرقابة القضائية، مع 

التسبيب والشفافية، من  ضرورة تطوير ضمانات العدالة الإدارية، خاصة مبدأي

خلال إرساء قابلية التفسير الخوارزمي. وقد اقترح البحث بناء نظرية متكاملة 

للمسؤولية تقوم على مسؤولية الإدارة الأصلية، وتعدد مستويات المسؤولية، 

 .والمسؤولية على أساس المخاطر، مع تخفيف عبء الإثبات لصالح المتضرر
لإداري المؤتمت؛ الخوارزمية؛ الذكاء الاصطناعي؛ القرار ا :المفتاحية الكلمات

 .العدالة الإدارية؛ المسؤولية الإدارية؛ الشفافية؛ قابلية التفسير؛ الرقابة القضائية

Abstract:  

This research examines the legal liability and administrative 

justice of automated administrative decisions in light of 

digital transformation and the use of algorithms and 
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artificial intelligence in administrative decision-making. The 

study concludes that traditional rules of administrative 

liability are no longer sufficient to accommodate this new 

pattern of decisions, due to the multiplicity of actors 

(administration, programmer, technology provider), the 

difficulty of proving technical error, and the opacity of 

algorithms (the "black box" problem). It emphasizes that 

automated decisions remain administrative decisions subject 

to the principle of legality and judicial review, while 

administrative justice guarantees—particularly the duty to 

give reasons and transparency—must be developed through 

enforceable algorithmic explainability. The research 

proposes an integrated liability framework based on the 

administration's primary responsibility, multi-layered 

liability, risk-based liability, and a relaxation of the burden 

of proof in favor of the injured party. 

Keywords: Automated Administrative Decision; Algorithm; 

Artificial Intelligence; Administrative Justice; Administrative 

Liability; Transparency; Explainability; Judicial Review. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة:

 

يشهد العالم المعاصر تحولاا جذرياا في أساليب عمل الإدارة الحكومية، بفعل       

اته الخوارزمية، الأمر الذي التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق

أفرز نمطاا جديداا من القرارات الإدارية يعُرف بالقرار الإداري المؤتمت، والذي 

لم يعد يعتمد بصورة كلية على الإرادة البشرية، بل أصبح يستند إلى عمليات 
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تحليل بيانات ضخمة تقوم بها خوارزميات قادرة على التنبؤ واتخاذ القرار في 

 .برمجة سلفااضوء معايير م

 دية فيتقليوقد أدى هذا التطور إلى إعادة طرح العديد من الإشكالات القانونية ال

لطة الس ثوب جديد، تتعلق بمفهوم العدالة الإدارية، وضمانات المشروعية، وحدود

ي ار التلأضراالتقديرية للإدارة، فضلاا عن إشكالية تحديد المسؤولية القانونية عن 

خطأ رارات الصادرة عن هذه الأنظمة الذكية، إذ لم يعد القد تترتب على الق

ن عنشأ الإداري مرتبطاا فقط بالفعل البشري المباشر، بل أصبح من الممكن أن ي

 .تصميم خوارزمي معقد أو بيانات غير دقيقة أو معايير غير شفافة

ون انللق ومن ثم، فإن هذا التحول يفرض ضرورة إعادة النظر في البنية التقليدية

ري لإدااالإداري، بما يسمح بتأصيل نظرية قانونية جديدة للمسؤولية عن القرار 

المؤتمت، توازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وضمانات حماية حقوق 

 .الأفراد في مواجهة الإدارة الرقمية

وفي ضوء ذلك، يتناول هذا البحث دراسة العدالة الإدارية في عصر 

بيان وتحليل الإطار النظري للقرار الإداري المؤتمت، الخوارزميات، من خلال 

ي ضمانات العدالة الإدارية في مواجهته، وصولاا إلى بحث الأساس القانون

 .للمسؤولية الناشئة عنه وآفاق تطويرها

 أولًا: أهمية البحث    

ا يرتبط ا      طاا رتباتتجلى أهمية هذا البحث في كونه يتناول موضوعاا معاصرا

ة أدا بمستقبل الإدارة في ظل التحول الرقمي، حيث أصبحت الخوارزميات وثيقاا

 .رئيسية في صنع القرار الإداري في العديد من الدول

 لجديدةية اوتنبع أهمية الدراسة كذلك من كونها تسلط الضوء على التحديات القانون

 يعابها،است التي لم تعد النظريات التقليدية في القانون الإداري قادرة وحدها على

فية لشفاخاصة فيما يتعلق بمبدأ المشروعية، ومبدأ المساواة، وحق الأفراد في ا

 .وتفسير القرارات الإدارية

عن  وليةكما تكمن أهمية البحث في محاولة تقديم تصور قانوني لتأصيل المسؤ    

ا ي هذالقرار الإداري المؤتمت، بما يسهم في سد الفراغ التشريعي والقضائي ف

 .مجال، ويدعم جهود تطوير الإدارة العامة الرقميةال

 ثانيًا: إشكالية البحث    

 :تتمثل إشكالية هذا البحث في التساؤل الجوهري الآتي

ية، لتقليدية اما مدى إمكانية إخضاع القرار الإداري المؤتمت لقواعد العدالة الإدار

ام تخدلناتجة عن اسكيف يمكن تأصيل نظام قانوني فعال للمسؤولية عن الأضرار ا

 الخوارزميات في اتخاذ القرار الإداري؟

 :ويتفرع عن هذه الإشكالية عدد من التساؤلات الفرعية، أهمها
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 الطبيعة القانونية للقرار الإداري المؤتمت؟ .1

 دي؟ هل يختلف عن القرار الإداري المؤتمت عن القرار الإداري التقلي .2

ا  .3 ا قائما  في ظل الأتمتة؟ هل تظل الإرادة الإدارية عنصرا

مدى تحقق ضمان الشفافية والمشروعية في مواجهة الصندوق الأسود  .4

 للخوارزميات؟ 

م أمن المسؤول قانوناا عن أضرار القرار الخوارزمي؛ جهة الإدارة،  .5

 المصمم، أم النظام ذاته؟ 

 ثالثاً: أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها

  .وم القرار الإداري المؤتمت وبيان خصائصه القانونيةتحليل مفه .1

  .دراسة مدى توافق الأتمتة الإدارية مع مبادئ العدالة الإدارية .2

ات تحديد أهم الضمانات القانونية لحماية الأفراد من مخاطر القرار .3

  .الخوارزمية

  .تأصيل الأساس القانوني للمسؤولية عن القرار الإداري المؤتمت .4

ل لتحوة مستقبلية لتطوير قواعد المسؤولية الإدارية في ظل اتقديم رؤي .5

  .الرقمي

 رابعاً: منهجية البحث

صوص يعتمد هذا البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال تحليل الن   

مت، المؤت داريالقانونية والآراء الفقهية والأحكام القضائية ذات الصلة بالقرار الإ

بي لأورواالقانونية المختلفة، لاسيما في كل من النظام مع المقارنة بين النظم 

 .والفرنسي والمصري

 العملية كما يستند البحث إلى المنهج الاستقرائي، من خلال تتبع التطبيقات    

، بما لها للخوارزميات في المجال الإداري، واستخلاص المبادئ القانونية الناظمة

 .ية الإدارية في العصر الرقمييسمح ببناء تصور قانوني متكامل للمسؤول

 خامسًا: تقسيم البحث

 :ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث رئيسية على النحو الآتي

 تالمفهوم النظري للتحول الرقمي والقرار الإداري المؤتمالمبحث الأول: 

 ضمانات العدالة الإدارية في مواجهة القرار المؤتمتالمبحث الثاني: 

 يرهاق تطوولية القانونية عن القرار الإداري المؤتمت وآفاالمسؤالمبحث الثالث: 

 المبحث الأول

 المفهوم النظري للتحول الرقمي والقرار الإداري المؤتمت

يشكل التحول الرقمي في العمل الإداري أحد أبرز ملامح تطور الدولة 

الحديثة، حيث لم يعد النشاط الإداري يعتمد فقط على العنصر البشري، بل أصبح 

يستعين بوسائل تقنية متقدمة، في مقدمتها أنظمة الذكاء الاصطناعي 
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والخوارزميات القادرة على تحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل شبه آلي، وقد 

أفرز هذا التطور نمطاا جديداا من القرارات الإدارية يعُرف بالقرار الإداري 

ة المرتبطة بطبيعته وحدود المؤتمت، والذي يثير العديد من الإشكالات القانوني

 .مشروعيته ومدى توافقه مع مبادئ القانون الإداري التقليدي

وفي ضوء ذلك، يتناول هذا المبحث الإطار المفاهيمي للتحول الرقمي 

والقرار الإداري المؤتمت، من خلال بيان ماهيته وخصائصه، ثم تحليل 

في  دام الخوارزمياتالإشكالات المرتبطة بالشفافية والمشروعية في ظل استخ

 .صنع القرار الإداري

 :وعليه، ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي

: ماهية القرار الإداري المؤتمت وخصائص الإدارة المطلب الأول

  الخوارزمية.

  مية.: إشكالية الشفافية والمشروعية في القرارات الخوارزالمطلب الثاني

 

 المطلب الأول

 الإداري المؤتمت وخصائصه ماهية القرار

هة جشاط نيعُدّ القرار الإداري المؤتمت أحد أبرز تجليات التحول الرقمي في 

ي البشر قديرالإدارة، حيث لم يعد القرار الإداري ينُتج بالاعتماد الحصري على الت

المباشر، وإنما أصبح في بعض صورِه يصُاغ ويسُتخلص من خلال أنظمة 

ة و كليّ به أشالجة البيانات وتحليلها واتخاذ النتائج بصورة خوارزمية تعتمد على مع

ه، ري ذاتلإدااآلية، ويثير هذا التطور إشكالات قانونية دقيقة تتعلق بطبيعة القرار 

 .وحدود دور الإنسان في صناعته، ومدى مشروعيته وضمانات صحته

ي نأولاً: تعريف القرار الإداري المؤتمت وتمييزه عن القرار الإلكترو

 التقليدي

ي فلها تعمل جهة الإدارة في الوقت الراهن على إعادة تشكيل أدواتها ووسائ

 فرزتأإدارة المرفق العام، في ظل ما يشهده العالم من ثورة رقمية متسارعة، 

اء أنماطاا جديدة من العمل الإداري، يأتي في مقدمتها توظيف تقنيات الذك

جاه ر الإداري، وقد أصبح هذا الاتالاصطناعي والخوارزميات في صناعة القرا

 دية فيلسعواواقعاا فعلياا في العديد من الدول، فقد شرعت حكومة المملكة العربية 

، 2030م، في إطلاق برنامج التحول الرقمي، ضمن إطار رؤية 2016عام 

ا، بما يعكس الريادة التميز  مي لحكواويشمل ذلك تقديم الخدمات الحكومية رقميا

ل لتحوالبلاد، وفي جمهورية مصر العربية، فقد تبنت الحكومة نهج الذي تشهده ا

الرقمي، حيث أنُشئ المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي بقرار رئيس مجلس 

ا مؤسسياا لتوظيف هذه الت2019( لسنة 2889الوزراء رقم ) قنيات ، ليكون إطارا

 .1في خدمة الصالح العام وتطوير الأداء الإداري للدولة

قرار الإداري التقليدي في الفقه والقضاء الإداري هو التعبير المنفرد ويعُد ال

الملزم الصادر عن جهة الإدارة بما لها من سلطة عامة، بقصد إحداث أثر قانوني 

يتمثل في إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه، وذلك تحقيقاا للمصلحة العامة 

ا قانوناا لقضاء الإداري على أن القرار الإداري ،  وقد استقر ا2متى كان ذلك جائزا
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لا يشُترط له شكل معين، بل يمكن استخلاصه من سلوك الإدارة وتصرفاتها طالما 

 .3توافرت فيه عناصره الموضوعية

 لوسائطام اوانطلاقاا من هذه الطبيعة غير الشكلية للقرار الإداري، فإن استخد

، دارير من جوهر القرار الإالرقمية أو حتى تقنيات الذكاء الاصطناعي لا يغي

 عرفيُ وإنما يضيف إليه أداة جديدة في عملية التكوين، مما أدى إلى ظهور ما 

ي ول فبالقرار الإداري المؤتمت أو الخوارزمي، والذي أصبح أحد أهم صور التح

 .النشاط الإداري المعاصر

 همة فيسالمويقُصد بالقرار الإداري المؤتمت ذلك القرار الذي يتم إنتاجه أو ا

 خمة،ضإنتاجه بواسطة نظم خوارزمية تعتمد على قواعد برمجية ومعالجة بيانات 

ر بحيث يتم اتخاذ القرار بصورة كلية أو جزئية دون تدخل مباشر من العنص

البشري في لحظة صدوره، وإن ظل منسوباا قانوناا إلى الإدارة صاحبة 

 .4الاختصاص

ضية ي مجموعة من التعليمات الرياأما الخوارزمية في مفهومها العلمي فه

حددة، ئج موالمنطقية المتسلسلة التي تسُتخدم لمعالجة البيانات والوصول إلى نتا

قدرات ق الويتم تنفيذها عبر أنظمة حاسوبية ذات قدرة على التحليل والمعالجة تفو

، وقد تطور استخدام الخوارزميات من المجال الصناعي إلى 5البشرية التقليدية

عض بال الإداري، حتى أصبحت أداة رئيسية في دعم القرار أو اتخاذه في المج

 .الحالات

 بياناتية بوتقوم الإدارة في إطار الأتمتة الإدارية بتغذية الأنظمة الخوارزم

نات البيا حليلضخمة تتعلق بالأفراد أو الوقائع أو الأنشطة، ثم تقوم هذه الأنظمة بت

ه و شبلاا إلى إصدار قرار إداري بشكل آلي أوفق نماذج إحصائية ومنطقية، وصو

 .6آلي، وفق مراحل تبدأ بجمع البيانات، ثم معالجتها، ثم اتخاذ القرار

ية ومن الأمثلة العملية على ذلك، استخدام الخوارزميات في تحديد أولو

ية لأمناالتفتيش على المباني من حيث السلامة، أو تحديد المناطق ذات الخطورة 

لى عاءا و إدارة عمليات توزيع الخدمات الاجتماعية بشكل تلقائي بنالمرتفعة، أ

 .7قواعد بيانات المواطنين

ا عن إ ا مباشرا  بشرية رادةوعليه، فإن القرار الإداري المؤتمت لا يعُد تعبيرا

كالات ر إشخالصة، بل هو نتاج تفاعل بين إرادة الإدارة ونظام تقني ذكي، مما يثي

 .القرار وحدود نسبته إلى الإدارة قانونية حول طبيعة هذا

داري الإ وفي هذا السياق، يجب التمييز بين القرار الإداري المؤتمت والقرار

ار القرفالإلكتروني التقليدي، إذ يختلف المفهومان من حيث الطبيعة والوظيفة، 

ا للتكنولوجيا في إعدا و قرار أد الالإلكتروني التقليدي لا يعدو أن يكون استخداما

لقرار اخاذ ريره أو إعلانه، دون أن يمتد ذلك إلى استبدال الإنسان في عملية اتتح

ام ذاتها، بينما القرار المؤتمت يتدخل في صميم عملية التكوين ويحل النظ

 .8الخوارزمي محل الإدارة في بعض مراحل اتخاذ القرار

قرار الا وبالتالي، فإن القرار الإلكتروني هو مجرد وسيلة تقنية مساعدة، أم

قدير الت المؤتمت فهو نمط جديد في إنتاج القرار الإداري ذاته، حيث تنتقل سلطة

 .الجزئي أو الكلي من الإنسان إلى النظام الخوارزمي
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ومن ثم يمكن القول إن الفارق الجوهري بينهما يتمثل في أن القرار 

 توزيع عيديت الإلكتروني يحافظ على مركزية الإرادة البشرية، بينما القرار المؤتم

 .هذه الإرادة بين الإنسان والآلة

ب بحس ويمكن تقسيم القرارات الإدارية المؤتمتة إلى نوعين رئيسيين، وذلك

 :درجة التدخل البشري ومدى استقلال النظام الخوارزمي في اتخاذ القرار

 -غير ذاتي التعلم-القرار الإداري الخوارزمي المبرمج  .1

م النظا ا فيواعد ثابتة ومحددة مسبقاا، يتم إدخالههو القرار الذي يعتمد على ق

ل تعديلالخوارزمي بصورة نهائية، بحيث لا يتغير مخرجه إلا إذا تدخل الإنسان 

 لاالتي  كررةالبرمجة، ويتميز هذا النوع بأنه يسُتخدم في الحالات الروتينية والمت

ا للبيانات ا معقداا أو تحليلاا متغيرا  .9تتطلب تقديرا

 هذا النوع من القرارات بالبساطة النسبية، وسهولة المراجعةويمتاز 

مجي القانونية، ووضوح الأساس الذي يقوم عليه، حيث يمكن تتبع المنطق البر

 .ةلقضائيبة االذي أدى إلى صدور القرار، مما يجعله أكثر توافقاا مع متطلبات الرقا

ات غيريف مع المتغير أن هذا النوع يظل محدود المرونة، إذ لا يستطيع التك

ة لإداريائات غير المتوقعة أو الحالات الاستثنائية، مما يجعله أقل ملاءمة في البي

 .المعقدة

 -ذاتي التعلم-القرار الإداري الخوارزمي غير المبرمج  .2

ا وتعقيداا، ويعتمد على أنظمة الذ كاء أما هذا النوع فهو الأكثر تطورا

نظام ، حيث يقوم الMachine Learningالاصطناعي القادرة على التعلم الذاتي 

ات البيانقة وبتحليل البيانات وتطوير نفسه بمرور الوقت بناءا على المعالجات الساب

 .الجديدة

ت راراقويتميز هذا النوع بقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة، واتخاذ 

هرية جو ةأكثر دقة في بعض المجالات، إلا أنه في المقابل يثير إشكاليات قانوني

 تتعلق بغياب الشفافية، وصعوبة تفسير منطق القرار، فيما يعُرف بمشكلة

 .10الصندوق الأسود

ب كما أن هذا النوع من القرارات قد يؤدي إلى نتائج غير متوقعة، بسب

ية مكانالطبيعة الاحتمالية للنماذج الخوارزمية، مما يثير تساؤلات حول مدى إ

 .إخضاعه لرقابة قانونية فعالة

 ؤتمتويختلف القرار الإداري التقليدي الصادر عن الإنسان عن القرار الم

خصي في عدة جوانب أساسية، أبرزها أن القرار البشري يقوم على التقدير الش

ت معادلاوال والخبرة الإدارية، بينما يعتمد القرار الخوارزمي على تحليل البيانات

 .الرياضية

د ينما قعه، بالتفسير المباشر لأسبابه ودوافكما يتميز القرار البشري بإمكانية 

 .اتيالذ يفتقر القرار الخوارزمي إلى هذا الوضوح، خاصة في الأنظمة ذات التعلم

و أكذلك، فإن المسؤولية عن القرار البشري محددة قانوناا على الموظف 

ارة الإدارة، بينما في القرار الخوارزمي تتعدد أطراف المسؤولية بين الإد

 .11مج ومزود التقنية، مما يخلق إشكالية قانونية معقدةوالمبر

 ثانيًا: خصائص الإدارة الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي
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عي صطنايعُد التحول نحو الإدارة الرقمية المعتمدة على تقنيات الذكاء الا

حيث  والخوارزميات أحد أبرز مظاهر التطور في بنية العمل الإداري المعاصر،

تعين تت تسالإدارة تعتمد فقط على العنصر البشري في اتخاذ القرار، بل بالم تعد 

اذ بأنظمة ذكية قادرة على تحليل البيانات الضخمة واستخلاص النتائج واتخ

ح مصطل ويطُلق على هذا النمط من القرارات، القرارات بصورة آلية أو شبه آلية

ية لإداراالذي تصدره الجهة القرار الإداري الخوارزمي أو المؤتمت، وهو القرار 

ناعي اصط بناءا على معالجة بيانات مُدخلة مسبقاا عبر خوارزميات أو أنظمة ذكاء

 .12مصممة لهذا الغرض

تة الأتم طبيقويثير هذا التطور تساؤلاا قانونياا جوهرياا يتعلق بمدى إمكانية ت

 اهريااو ظيبد على القرارات الإدارية التي تتسم بوجود سلطة تقديرية للإدارة، إذ

ة لسلطأن إدخال الخوارزميات في هذا المجال يؤدي إلى تقليص أو حتى انعدام ا

ا على تنفيذ مخرجات النظام  التقديرية، بحيث يصبح دور الإدارة مقتصرا

ي مثل فومن ثم فإن الإشكال يت، الخوارزمي دون ممارسة حقيقية لحرية الاختيار

 ن يعبررض أانونية للقرار الإداري الذي يفُتمدى توافق هذا الوضع مع الطبيعة الق

 .عن إرادة الإدارة المنفردة في إطار تحقيق المصلحة العامة

ومن أجل تحليل هذا الإشكال، يتعين التفرقة بين نوعين أساسيين من 

ات قرارالقرارات الإدارية، هما؛ القرارات الإدارية ذات السلطة المقيدة، وال

 مدى ديرية، وذلك لما بينهما من اختلاف جوهري فيالإدارية ذات السلطة التق

 .حرية الإدارة في التقدير والاختيار

القرارات الإدارية ذات السلطة المقيدة وعلاقتها بالقرار  .1

 :المؤتمت

فيها  لزميقصد بالقرارات الإدارية ذات السلطة المقيدة تلك القرارات التي يُ 

دة لمحدتوافرت شروطه القانونية ا القانون جهة الإدارة بإصدار قرار معين متى

 رار أوالق مسبقاا، بحيث لا يكون للإدارة أي سلطة تقديرية في الامتناع عن إصدار

 .13تعديل مضمونه، طالما توافرت الشروط التي حددها المشرع

بدأ مبيق وفي هذا الإطار، يمثل القرار الإداري المؤتمت النموذج الأمثل لتط

نونية د قاتصميم أنظمة خوارزمية مسبقاا على أساس قواع السلطة المقيدة، حيث يتم

نامج ببر وإجرائية محددة، تتُرجم إلى أوامر برمجية داخل نظام إلكتروني، يعُرف

ويتضمن هذا البرنامج مجموعة من الحقول ، إصدار القرارات الإدارية

ط الإلكترونية التي يتم تعبئتها بواسطة الموظف المختص أو من خلال الرب

 لإداريار المباشر بقاعدة البيانات الحكومية، بحيث تعكس هذه الحقول أركان القرا

 .وشروط صحته القانونية

فق ومات ولمعلوبعد اكتمال إدخال البيانات، يقوم النظام تلقائياا بمعالجة هذه ا

 م حفظهم يتقواعد مبرمجة مسبقاا، ليصُدر القرار الإداري بشكل آلي أو شبه آلي، ث

 .ا في النظام تمهيداا لاعتماده أو إرساله إلى ذوي الشأنإلكترونيا 

لقرار بب اوفي هذا النموذج، تنعدم السلطة التقديرية للإدارة من حيث تقدير س

أو  نونيأو محله، إذ إن الخوارزمية لا تمتلك القدرة على ممارسة التقدير القا

بتة ثا طبيق قواعدالموازنة بين البدائل المختلفة، وإنما تقتصر وظيفتها على ت

 .14ومحددة سلفاا دون انحراف عنها
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ة لاءممومن ثم يمكن القول إن مجال القرارات المقيدة يعُد البيئة الأكثر 

ا لوجود قواعد قانونية واضحة يمكن ترج إلى  متهالتطبيق الأتمتة الإدارية، نظرا

 .أوامر برمجية قابلة للتنفيذ الآلي دون الحاجة إلى تدخل بشري مستمر

 تةالقرارات الإدارية ذات السلطة التقديرية وإشكالية الأتم .2

ك ي تلهعلى النقيض من ذلك، فإن القرارات الإدارية ذات السلطة التقديرية 

سب من لمنااالقرارات التي تتمتع فيها الإدارة بقدر من الحرية في اختيار القرار 

بما ، وظروف الواقعبين عدة بدائل قانونية متاحة، وفقاا لاعتبارات الملاءمة و

 .15يحقق المصلحة العامة دون إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون

ن منها وتعُد هذه السلطة أحد أهم مظاهر امتيازات الإدارة العامة، إذ تمك

 و ماالتكيف مع الظروف المتغيرة وتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، وه

 .ةداريقيداا من الناحية القانونية والإيجعل هذا النوع من القرارات أكثر تع

جال موفي هذا السياق، يثور التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق الأتمتة في 

مية وارزالقرارات التقديرية، خاصة في ظل الطبيعة الجامدة نسبياا للأنظمة الخ

 لتييرية التقدالتي تعتمد على قواعد مبرمجة مسبقاا، مقابل الطبيعة المرنة للسلطة ا

 .تقوم على الموازنة والتقدير الذاتي

 وقد ذهب جانب من الفقه إلى أن القرار المؤتمت لا يمكن أن يحل محل

مارسة لى معالسلطة التقديرية للإدارة، لأن الخوارزمية بطبيعتها لا تملك القدرة 

ما رات، ملقرااالتقدير القانوني أو الأخلاقي أو السياسي الذي يتطلبه هذا النوع من 

 .عل مجال تطبيقها محدوداا في القرارات المقيدة فقطيج

رات لقرااغير أن اتجاهاا آخر أكثر مرونة يرى أن الأتمتة يمكن أن تمتد إلى 

 صدارالتقديرية بشكل غير مباشر، من خلال نقل السلطة التقديرية من مرحلة إ

ا طتهلالقرار إلى مرحلة تصميم النظام الخوارزمي ذاته، حيث تمارس الإدارة س

 .16يةخوارزما الالتقديرية عند اختيار المعايير والبيانات والنماذج التي ستبُنى عليه

 

 السلطة التقديرية في مرحلة تصميم الخوارزمية .3

 رقمية،ة الوفقاا لهذا الاتجاه، فإن السلطة التقديرية لا تختفي في ظل الإدار

، وهي مرحلة وإنما تتحول من مرحلة إصدار القرار إلى مرحلة سابقة عليه

ع ار نوففي هذه المرحلة، تقوم الإدارة باختي، تصميم وبناء النظام الخوارزمي

ُ  الخوارزمية، وتحديد البيانات التي سيتم إدخالها، ووضع المعايير التي بنى ست

 .عليها عملية اتخاذ القرار، وتحديد أوزان كل معيار من هذه المعايير

ية شكل غير مباشر عند إعداد البنوبذلك فإن السلطة التقديرية تمارس ب

صبح ذي يالتحتية الرقمية لاتخاذ القرار، وليس عند لحظة صدور القرار ذاته، ال

 .17في هذه الحالة نتيجة آلية لتطبيق معايير محددة مسبقاا

ا على زيعهومن ثم، فإن الخوارزمية لا تلغي السلطة التقديرية، وإنما تعيد تو

 رحلةمدارية، بحيث تنتقل من مرحلة القرار إلى مراحل مختلفة من العملية الإ

 .التصميم

 تطبيقات عملية على استخدام السلطة التقديرية في الأتمتة .4
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يمكن توضيح ذلك من خلال مثال عملي يتمثل في التعيين في الوظائف 

سلطة بارة العامة، حيث يعُد هذا المجال من أكثر المجالات التي تتمتع فيها الإد

 غلهاة، سواء من حيث اختيار الوظائف الشاغرة أو تحديد شروط شتقديرية واسع

 .أو المفاضلة بين المتقدمين

 تولىفعند الإعلان عن وظيفة عامة، يتم تقديم الطلبات إلكترونياا، ثم ت

لمؤهل ثل االخوارزمية تحليل بيانات المتقدمين بناءا على معايير محددة مسبقاا م

 .يرية، المهارات، وغيرها من البياناتالعلمي، الخبرة، الدرجات التقد

فقاا سب ووبعد ذلك، تقوم الخوارزمية بترتيب المتقدمين واختيار المرشح الأن

ة للنموذج البرمجي المعتمد، دون تدخل مباشر من الموظف الإداري في عملي

 .18المفاضلة النهائية

د وضع ل عنوفي هذه الحالة، تكون السلطة التقديرية قد مارستها الإدارة بالفع

 لتنفيذلى اعمعايير الاختيار وتصميم نموذج التقييم، بينما يقتصر دور الخوارزمية 

 .الآلي لهذه المعايير

 الطبيعة القانونية للتحول في السلطة التقديرية .5

، ختفيتيترتب على ما سبق أن السلطة التقديرية في ظل الإدارة الرقمية لا 

ند عارس تها، إذ تنتقل من كونها سلطة تمُوإنما تتحول في طبيعتها ومكان ممارس

 .إصدار القرار إلى سلطة تمُارس عند تصميم النظام الذي ينُتج القرار

عي صطناويعُد هذا التحول من أهم الإشكالات التي يثيرها إدخال الذكاء الا

ي، التقن نظامفي العمل الإداري، لأنه يعيد تعريف العلاقة بين الإرادة البشرية وال

ر تساؤلات حول مدى إمكانية إخضاع هذه المرحلة السابقة على القرا ويطرح

 .لرقابة قضائية فعالة

 كما يثير هذا الوضع إشكالية المسؤولية القانونية، إذ يصعب في بعض

ا عن القرار النهائي أم عن تصم يم الحالات تحديد ما إذا كان الخطأ ناتجا

ا في   ؤوليةالنظريات التقليدية للمسالخوارزمية ذاتها، وهو ما يتطلب تطويرا

 .الإدارية

 ثالثاً: الفروق الجوهرية بين القرار البشري والقرار الخوارزمي

ة أدى التطور المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل جه

 بحيث لم يعد اري،الإدارة إلى إعادة تشكيل البنية التقليدية لعملية اتخاذ القرار الإد

ا حصرياا لإرادة الموظف العام، بل أصبح في العدالقرار الإد ن يد ماري نتاجا

ا لتفاعل معقد بين الإنسان والنظام الخوارزمي ذلك  على وقد ترتب، الحالات نتاجا

 ي أوظهور نمط جديد من القرارات الإدارية يعُرف بالقرار الإداري الخوارزم

 اري،خل الجهاز الإدالمؤتمت، وهو ما استتبع بدوره إعادة توزيع الأدوار دا

 .داريوظهور وظائف جديدة لم تكن معروفة في ظل النموذج التقليدي للقرار الإ

وفي هذا السياق، لم يعد إصدار القرار الإداري يقتصر على الموظف 

ن قنييالمختص وحده، بل أصبح يشارك في صناعته عدد من الفاعلين الفنيين والت

ُ ية اصميم وتشغيل وتأمين البنية الرقمالذين يقومون بمهام متعددة تتعلق بت نتج لتي ت

 باشرةمومن ثم يمكن تمييز مجموعة من الوظائف المستحدثة التي ترتبط ، القرار

ين برية بعملية إنتاج القرار الخوارزمي، والتي تعكس في مجموعها الفروق الجوه

 .القرار البشري التقليدي والقرار المؤتمت
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 اء القرار الخوارزميالموظف المبرمج ودوره في بن .1

و ية، وهلرقمايعُد الموظف المبرمج أحد أهم الفاعلين الجدد في البيئة الإدارية 

مد تعت الموظف الذي يتولى إعداد وتصميم البرامج والتطبيقات الخوارزمية التي

لتقني اجانب فلا يقتصر دوره على ال، عليها جهة الإدارة في أداء وظائفها المختلفة

ة ة قابلرمجيد ليشمل ترجمة القواعد القانونية والإدارية إلى أوامر بفحسب، بل يمت

 .19للتنفيذ داخل النظام المعلوماتي

ت ويقوم هذا الموظف بتحويل النصوص واللوائح القانونية إلى خوارزميا

ري ل بشرياضية ومنطقية، بحيث تصبح هذه القواعد قابلة للتطبيق الآلي دون تدخ

كما يعمل على تصميم واجهات الاستخدام، ، دةمباشر في كل حالة على ح

 .والبيانات المدخلة التي يعتمد عليها النظام في إصدار القرار الإداري

ويكتسب دور الموظف المبرمج أهمية خاصة في كونه الحلقة الأولى في 

لى دي إسلسلة إنتاج القرار الخوارزمي، إذ إن أي خطأ في مرحلة البرمجة قد يؤ

علق ة تتفي مخرجات القرار الإداري، مما يثير إشكاليات قانوني انحرافات خطيرة

 .بالمسؤولية عن الأخطاء التقنية

 الموظف الفني ودوره في تشغيل القرار المؤتمت .2

ل إلى جانب الموظف المبرمج، يظهر دور الموظف الفني الذي يتولى تشغي

ت البياناالنظام الخوارزمي وإدارته في السياق العملي، حيث يقوم بإدخال 

م ة، ثاللازمة، ومتابعة سير عمل النظام، وإصدار القرارات الإدارية المؤتمت

 .إرسالها إلى ذوي الشأن عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة

ذ نية، إقانوويعُد هذا الموظف بمثابة حلقة وصل بين النظام التقني والإدارة ال

عمل يظام يحة وكاملة، وأن النيتحمل مسؤولية التأكد من أن البيانات المدخلة صح

 .20ائيةوفق المعايير المحددة مسبقاا، بما يضمن تقليل الأخطاء الفنية والإجر

ن كد مكما يقوم الموظف الفني بدور رقابي داخلي على مخرجات النظام، للتأ

ما  عدم وجود خلل تقني أو انحراف في النتائج الصادرة عن الخوارزمية، وهو

الموظف الإداري من صانع مباشر للقرار إلى مشرف  يعكس تحولا في وظيفة

 .على نظام آلي يصدر القرار

 موظف الحماية الإلكترونية وأمن القرار الإداري .3

ية، دارفي ظل الاعتماد المتزايد على النظم الرقمية في إصدار القرارات الإ

برزت وظيفة جديدة تتمثل في موظف الحماية الإلكترونية "البيانات أو 

 من أي اتيةيقات"، الذي يتولى حماية البيانات والمستندات والأنظمة المعلومالتطب

 .محاولات اختراق أو تلاعب خارجي

لى إهدف ويقوم هذا الموظف بتصميم وتنفيذ برامج الحماية السيبرانية التي ت

ي فتأمين قواعد البيانات الحكومية، وضمان سلامة الخوارزميات المستخدمة 

 .21داري، ومنع أي تدخل غير مشروع في محتوى النظاماتخاذ القرار الإ

ا لأن أي اختراق للنظام الخ مي وارزوتكتسب هذه الوظيفة أهمية بالغة، نظرا

أ قد يؤدي إلى إصدار قرارات إدارية غير مشروعة أو مزيفة، مما يهدد مبد

 .المشروعية الإدارية ويعرض الإدارة لمسؤولية قانونية جسيمة

 ره في البنية التحتية الرقميةموظف الشبكات ودو .4
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يل إلى جانب الوظائف السابقة، يظهر دور موظف الشبكات الذي يتولى تشغ

 بكاتوصيانة البنية التحتية للاتصالات داخل الجهة الإدارية، بما في ذلك ش

ي دارالإنترنت والأنظمة الداخلية التي تعتمد عليها عملية إصدار القرار الإ

 .المؤتمت

، موظف بإدارة الاتصال بين مختلف وحدات النظام الإداريويقوم هذا ال

لى عوضمان استمرارية عمل الشبكات، ومعالجة الأعطال الفنية التي قد تؤثر 

 .22سير عملية اتخاذ القرار

أي  ذ إنويعُد هذا الدور ضرورياا لضمان استقرار النظام الإداري الرقمي، إ

ثر ا يؤدار القرار أو تأخيرها، بمخلل في الشبكة قد يؤدي إلى تعطيل عملية إص

 .على فعالية المرفق العام

 

 الجهة الإدارية المسؤولة عن المعالجة الخوارزمية .5

 داريرغم تعدد الفاعلين التقنيين المشاركين في عملية إنتاج القرار الإ

لتي ادارية الإ المؤتمت، إلا أن المسؤولية القانونية النهائية تظل منسوبة إلى الجهة

 .النظام الخوارزمي وتتحكم فيه تملك

اف لإشرفالإدارة هي الجهة التي تقوم باعتماد النظام، وتحديد معاييره، وا

ل ت العمطلباعلى تشغيله، كما أنها تملك سلطة تعديله أو وقفه أو تطويره وفقاا لمت

 .23الإداري

ت راراومن ثم فإن الجهة الإدارية تظل هي المسؤول القانوني الأول عن الق

ظمة ة أنصادرة عن النظام الخوارزمي، حتى وإن كان التنفيذ الفعلي يتم بواسطال

 .اريةتقنية أو موظفين فنيين، وذلك استناداا إلى مبدأ وحدة المسؤولية الإد

 

 الفروق الجوهرية بين القرار البشري والقرار الخوارزمي .6

في ضوء ما سبق، يمكن استخلاص مجموعة من الفروق الجوهرية بين 

ة طبيعرار الإداري البشري التقليدي والقرار الإداري الخوارزمي، تتعلق بالق

 .بةلرقااالصدور، وآلية التكوين، وتوزيع المسؤولية، ومدى الشفافية، وإمكانية 

س فالقرار البشري يقوم على الإرادة الشخصية للموظف العام الذي يمار

م ي يقوالقرار الخوارزمسلطة تقديرية في ضوء معطيات الواقع والقانون، بينما 

 .على معالجة بيانات وفق قواعد رياضية وإحصائية محددة مسبقاا

ل خلا كما أن القرار البشري يتميز بإمكانية تفسير أسبابه بشكل مباشر من

 افيةمنطق الموظف الإداري، في حين أن القرار الخوارزمي قد يفتقر إلى الشف

ر ما ا يثيتعتمد على التعلم الذاتي، ممالكاملة، خاصة في الأنظمة المعقدة التي 

 .24يعُرف بإشكالية الصندوق الأسود

كذلك، فإن المسؤولية في القرار البشري تكون واضحة ومباشرة على 

ن ة بيالموظف أو الإدارة، بينما في القرار الخوارزمي تتعدد أطراف المسؤولي

نية انوإشكالية ق الإدارة، والمبرمج، ومزود التقنية، ومشغل النظام، مما يخلق

 .معقدة تتطلب إعادة صياغة قواعد المسؤولية الإدارية التقليدية

 إعادة تشكيل الوظيفة الإدارية في ظل الخوارزميات .7
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ط ي فقإن إدخال الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار الإداري لا يؤد

ارية لإداة إلى تغيير في أدوات العمل الإداري، بل يؤدي إلى إعادة تشكيل الوظيف

ي ذاتها، حيث يتحول الموظف من صانع مباشر للقرار إلى مشرف على نظام ذك

 .يقوم بإنتاج القرار

 ، منكما أن ظهور هذه الوظائف المستحدثة يعكس تحولاا في مفهوم الإدارة

ض يفر إدارة بشرية خالصة إلى إدارة هجينة تجمع بين الإنسان والآلة، وهو ما

 .وعيةمية جديدة تتعلق بتحديد المسؤوليات وضمان المشرتحديات قانونية وتنظي

ية ي بنيتضح مما سبق أن القرار الإداري الخوارزمي أحدث تحولاا جوهرياا ف

ا من حيث   عادةإالعمل الإداري، ليس فقط من حيث آلية إصدار القرار، بل أيضا

مج، فقد ظهرت وظائف جديدة مثل المبر، توزيع الأدوار داخل الجهاز الإداري

ء بقا والموظف الفني، وموظف الحماية الإلكترونية، وموظف الشبكات، إلى جانب

 ق بينكما أن الفرو، الجهة الإدارية كمسؤول قانوني نهائي عن مخرجات النظام

ا روقا فالقرار البشري والقرار الخوارزمي لم تعد مجرد فروق تقنية، بل أصبحت 

 .رية ومبدأ المشروعيةقانونية عميقة تمس جوهر المسؤولية الإدا

 

 

 

 المطلب الثاني

 إشكالية الشفافية والمشروعية في القرارات الخوارزمية

ليها عقوم يعُدّ مبدأ الشفافية ومبدأ المشروعية من الركائز الأساسية التي ي

، قد داريالقانون الإداري، غير أن إدخال الخوارزميات في عملية صنع القرار الإ

ية لتقناجوهر هذين المبدأين، خاصة في ظل تعقد البنية  أفرز تحديات عميقة تمس

تبع للأنظمة الذكية، واعتمادها على نماذج حسابية يصعب إدراك منطقها أو ت

مر مساراتها، وهو ما يجعل القرار الإداري المؤتمت محل إشكال قانوني مست

 .تهاجهوميتعلق بمدى قابليته للفهم، وإخضاعه للرقابة، وضمان حقوق الأفراد في 

 أولاً: تحديات تفسير الخوارزميات

فنية ية وفي إطار التحول المتسارع نحو الإدارة الرقمية، برزت تحديات قانون

رز ن أبمعقدة مرتبطة باستخدام الخوارزميات في اتخاذ القرار الإداري، ولعل م

، Black Box Problem هذه التحديات ما يعُرف بـمشكلة الصندوق الأسود

ري، لإدااإحدى أخطر الإشكاليات التي تهدد مبدأ الشفافية في العمل  والتي تمثل

 وتثير تساؤلات جوهرية حول مدى إمكانية إخضاع القرار الإداري المؤتمت

حليل لال تخوفي هذا السياق، يتعين تناول هذه المشكلة من ، لرقابة قانونية فعالة

حو الن فراد، وذلك علىطبيعتها، وأسبابها، وآثارها القانونية على ضمانات الأ

 :الآتي

تقوم فكرة الصندوق الأسود، على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، 

، تعمل وفق آليات داخلية Deep Learningخاصة تلك القائمة على التعلم العميق 

تتبع المسار المنطقي  -بل أحياناا من المستحيل-شديدة التعقيد، تجعل من الصعب 

فهذه الأنظمة لا تعتمد فقط على قواعد ثابتة ، ر القرار النهائيالذي أدى إلى صدو
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مبرمجة مسبقاا، بل تقوم بتحليل كميات ضخمة من البيانات، وتستنتج أنماطاا 

ا من حيث النتيجة،  ا إدارياا قد يكون سليما وعلاقات إحصائية معقدة، ثم تنُتج قرارا

ويترتب على ذلك أن ، يهلكنه غير مفسر من حيث الأساس المنطقي الذي بنُي عل

الخوارزمية تصُبح بمثابة صندوق مغلق، يدُخل إليه البيانات ويخرج منه القرار 

دون إمكانية واضحة لفهم ما يجري داخله من عمليات تحليل أو ترجيح أو استبعاد 

 .25للبدائل

ية انونولا يقتصر الأمر على الجانب التقني فحسب، بل يمتد إلى اعتبارات ق

رة لمطوتجعل من هذه الظاهرة أكثر تعقيداا، إذ قد تتحفظ الشركات ا واقتصادية

رار لهذه الأنظمة على الكشف عن آليات عمل الخوارزميات باعتبارها من الأس

 يحولوالتجارية أو محمية بحقوق الملكية الفكرية، مما يزيد من غموض القرار 

فية لبعض كما أن الطبيعة التكي، دون إخضاعه للفحص القضائي الكامل

دة، لجدياالخوارزميات تجعلها تتطور ذاتياا مع مرور الوقت بناءا على البيانات 

 .26ملنظابحيث تصبح نتائجها غير قابلة للتنبؤ حتى من قبل المصممين الأصليين ل

ا لمب دأ ويترتب على ذلك أن مشكلة الصندوق الأسود تمثل تحدياا مباشرا

رة الإدا ذ إنلمشروعية في القانون الإداري، إالشفافية، الذي يعُد أحد أهم دعائم ا

يها، ت علفي صورتها التقليدية مُلزمة بتسبيب قراراتها وإيضاح الأسس التي بنُي

داري غير أن القرار الإ، حتى يتسنى للمتضرر منها الطعن عليها أمام القضاء

ة سابيالخوارزمي قد يفتقر إلى هذا التسبيب الحقيقي، لأنه ناتج عن عمليات ح

لى إمعقدة لا يمكن تبسيطها بسهولة في صيغة قانونية مفهومة، وهو ما يؤدي 

 .27إضعاف ضمانات الدفاع وحق التقاضي الفعّال

ة وفي ذات السياق، فإن غياب الشفافية في الخوارزميات يؤدي إلى صعوب

ن ممكن إثبات الانحراف أو الخطأ الإداري، إذ إن المتضرر من القرار قد لا يت

ا نوعا  لسبب الحقيقي وراء رفض طلبه أو اتخاذ إجراء ضده، وهو ما يخلقمعرفة ا

 لوضعاوهذا ، من السلطة غير المرئية التي تعمل خارج نطاق الرقابة التقليدية

ار م قريضُعف من فعالية الرقابة القضائية، لأن القاضي الإداري يجد نفسه أما

ى رته علن قدمة اتخاذه، مما يحد نهائي دون أن تتوفر له البيانات الكاملة حول كيفي

 .28بسط رقابته على عناصر المشروعية

ؤدي تكما أن هذا الأمر، قد تؤثر بشكل مباشر على مبدأ المساواة، إذ قد 

إلى  ليهاعالبيانات غير المنضبطة أو غير المتوازنة التي يتم تدريب الخوارزمية 

الخوارزمي، حيث إنتاج قرارات متحيزة دون قصد، وهو ما يعُرف بالتحيز 

رها تكرابتعكس الخوارزمية الانحرافات الموجودة في البيانات التاريخية، فتقوم 

ت، حالاوإعادة إنتاجها بصورة آلية، مما يؤدي إلى نتائج غير عادلة في بعض ال

 .29خاصة في مجالات التوظيف أو منح الخدمات العامة

 سود،ام الصندوق الأومن ناحية الحقوق والحريات، فإن استمرار العمل بنظ

قد يؤدي إلى مساس غير مباشر بالحق في الخصوصية وحرية الاختيار، لأن 

 تها أوناقشالمواطن قد يخُضع لعملية تقييم آلية لا يعلم معاييرها، ولا يستطيع م

، اريةالاعتراض عليها بصورة فعالة، وهو ما يتعارض مع متطلبات العدالة الإد

 .30ن أولاا في مواجهة الآلةالتي تقوم على مبدأ الإنسا



 لقرار الإداري المؤتمتالعدالة الإدارية والمسؤولية القانونية ل

 

 

 39   
 

 وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن الفقه المقارن لم يقف موقف الرفض

ول ن حلالمطلق من استخدام الخوارزميات في عمل الإدارة، بل اتجه إلى البحث ع

عزيز ل؛ تتوازن بين الفعالية الإدارية ومتطلبات المشروعية، ومن بين هذه الحلو

ة الإدارية ، أي إلزام الجهExplainability فسير الخوارزميما يعُرف بـقابلية الت

ناء دة بباستخدام أنظمة ذكاء اصطناعي قابلة للتفسير القانوني، بما يسمح بإعا

ن نى مالمنطق الذي بنُي عليه القرار، ولو بصورة مبسطة، بما يحقق الحد الأد

 .31الشفافية المطلوبة

كين رض التزام على الإدارة بتمكما اتجهت بعض التشريعات الحديثة إلى ف

ة إلى لحاجاالأفراد من معرفة العوامل الرئيسية التي أثرت في اتخاذ القرار، دون 

قنية الت كشف كل تفاصيل الخوارزمية، وهو ما يمثل حلاا وسطاا بين حماية السرية

ية كذلك ظهرت دعوات إلى إنشاء لجان فن، وضمان الحقوق الإجرائية للأفراد

 التأكدة، وستقلة تكون مهمتها مراجعة الخوارزميات المستخدمة في الإدارقانونية م

 .32من سلامتها القانونية وعدم انحرافها عن مبادئ العدالة

ل وفي ضوء ما سبق، يتضح أن مشكلة الصندوق الأسود لا تعُد مجرد إشكا

 اته،ذتقني، بل هي إشكالية قانونية دستورية تمس جوهر فكرة القرار الإداري 

 لرقابةالية لأنها تهدد أحد أهم أركانه وهو التسبيب والشفافية، كما تضُعف من فعا

 حكمهالقضائية، وتعيد تشكيل العلاقة بين الإدارة والأفراد في إطار جديد ت

 .الخوارزميات بدلاا من الإرادة البشرية المباشرة

وم ة تقومن ثم، فإن معالجة هذه التحديات تقتضي تبني رؤية تشريعية متكامل

رات لقراعلى ثلاثة محاور أساسية؛ أولها، إلزام الإدارة بضمان قابلية تفسير ا

 الثها،؛ وثالمؤتمتة؛ وثانيها، تعزيز الرقابة الفنية والقضائية على الخوارزميات

، ةوضع قواعد واضحة للحد من التحيز وضمان العدالة في البيانات المستخدم

لعامة مة ادارة الرقمية من وسيلة لتطوير الخدفبدون هذه الضمانات، قد تتحول الإ

 .إلى أداة غير شفافة تمارس سلطة واسعة دون رقابة فعالة

يات ارزموفي النهاية، يمكن القول إن مستقبل العدالة الإدارية في عصر الخو

ون ية ديتوقف على قدرة النظم القانونية على استيعاب هذه التحولات التكنولوج

سها ى رأالتقليدية التي يقوم عليها القانون الإداري، وعل التفريط في المبادئ

 .المشروعية، والشفافية، وضمان الحقوق والحريات

 ثانياً: مدى خضوع القرار المؤتمت لرقابة المشروعية 

يمثل مدى خضوع القرار الإداري المؤتمت لرقابة المشروعية أحد أكثر 

الرقمية، إذ لم يعد القرار الإداري الإشكالات تعقيداا في ظل التحول نحو الإدارة 

يصُاغ فقط داخل إطار تقليدي يمكن فحصه بسهولة من حيث الشكل والمحل 

ا عن منظومات خوارزمية معقدة  والسبب، بل أصبح في كثير من الحالات ناتجا

تعمل في بيئة غير مرئية نسبياا، وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول إمكانية 

، د من القرارات لنفس أدوات الرقابة القانونية التقليديةإخضاع هذا النوع الجدي

فبينما كانت القرارات الإدارية التقليدية تعُد مكشوفة نسبياا للأفراد والقضاء، فإن 

القرار المؤتمت يتسم بقدر كبير من الغموض التقني الذي يجعل عملية فهمه أو 
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ر في أدوات الرقابة الطعن عليه أكثر صعوبة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظ

 .33ذاتها وليس في مبدأ الرقابة في حد ذاته

ة، فالأصل في القانون الإداري أن كل قرار إداري يخضع لمبدأ المشروعي

 بمعنى ضرورة أن يكون القرار مطابقاا للقانون من حيث الاختصاص والشكل

 إشكالاا  واجهيوالسبب والمحل والغاية، غير أن تطبيق هذا المبدأ في البيئة الرقمية 

غير  ة أوجوهرياا يتمثل في أن الخوارزميات التي تنتج القرار قد تكون غير مرئي

ها في صمميقابلة للفهم المباشر من قبل الأفراد، بل وقد تكون غير مفهومة حتى لم

الذي  لأمرابعض النماذج المتقدمة، وهو ما يعُرف تقنياا بمشكلة الصندوق الأسود، 

 .34من المشروعية أكثر تعقيداا من ذي قبليجعل عملية التحقق 

ي يجب الت وفي هذا السياق، يبرز مبدأ الشفافية كأحد أهم الضمانات القانونية

رار الق أن تحكم استخدام الخوارزميات في المجال الإداري، إذ لا يكفي أن يكون

ا وفقاا للقانون، بل يجب أن يكون قابلاا للفهم والتفسي  قبل ر منالإداري صادرا

د إلى ما تمت، وإنفالشفافية هنا لا تعني فقط نشر القرار النهائي، الأفراد المعنيين به

ستندت التي إتاحة الحد الأدنى من المعلومات حول كيفية اتخاذ القرار والمعايير ا

ي ذي بنُس الإليها الخوارزمية في الوصول إلى نتيجتها، بما يسمح للفرد بفهم الأسا

م ة أماالمؤتمت، وبالتالي تمكينه من الطعن عليه بفعاليعليه القرار الإداري 

 .35القضاء

نية، قانوومع ذلك، فإن الشفافية في المجال الخوارزمي تواجه قيوداا عملية و

و أإذ إن الكشف الكامل عن الخوارزميات قد يصطدم بحقوق الملكية الفكرية 

ل ات يجعزميهذه الخواربسرية الأنظمة التقنية المستخدمة، كما أن التعقيد الشديد ل

رت ومن هنا ظه، من الصعب تقديم شرح مبسط لها دون الإخلال بدقتها العلمية

ذي لا ، الExplainability فكرة بديلة أكثر واقعية، وهي مبدأ قابلية التفسير

قول يهدف إلى كشف كل تفاصيل النظام الخوارزمي، وإنما إلى توفير تفسير مع

فافية ن الشأدى إلى صدور القرار، بما يحقق توازناا بيومفهوم للمنطق العام الذي 

 .36من جهة، وحماية السرية التقنية من جهة أخرى

 منطقي بريرويقُصد بقابلية التفسير قدرة النظام الإداري المؤتمت على تقديم ت

 ي تمللنتيجة التي توصل إليها، سواء من خلال توضيح البيانات الأساسية الت

قل الأ من خلال بيان العوامل المؤثرة في القرار، أو على الاعتماد عليها، أو

بلية وبهذا المعنى، فإن قا، إظهار العلاقة العامة بين المدخلات والمخرجات

 مانةضالتفسير تعُد أداة وسطاا بين الإفصاح الكامل والغموض التام، وتشُكل 

لاع لاطمن ا أساسية لحماية الأفراد من التعسف الخوارزمي، حتى وإن لم يتمكنوا

 .37على كل تفاصيل النظام الداخلي

ي ظل فيوعلى الرغم من الطبيعة التقنية للقرار الإداري المؤتمت، إلا أنه 

ا باسم الإدارة ولحسابها، وهو ما يعني أن ا إدارياا صادرا ضع من ه يخجوهره قرارا

رسة امم غير أن، حيث المبدأ لرقابة المشروعية الإدارية والقضائية دون استثناء

در د مصهذه الرقابة تواجه عدة تحديات عملية وقانونية، من أبرزها صعوبة تحدي

ما ي، مالقرار الحقيقي، حيث قد يتداخل دور الخوارزمية مع دور الموظف الإدار

كس ينع يثير إشكالاا حول تحديد المسؤول الفعلي عن القرار محل الطعن، وهو ما

 .38على فعالية الرقابة القضائية ذاتها
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ا تعقد العناصر الفنية والتقن وم لتي يقية اكما أن من بين التحديات المهمة أيضا

 حليلاا عليها القرار، إذ إن فحص مشروعية القرار الإداري المؤتمت قد يتطلب ت

ا للخوارزميات المستخدمة، وهو ما قد يتجاوز في كثير من حيان الأ تقنياا متقدما

ء بخبرا عانةلأمر الذي يفرض الحاجة إلى الاستالخبرة التقليدية للقاضي الإداري، ا

 اليةتقنيين أو إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات الرقمية لضمان فع

 .39الرقابة

ا التحول التدريجي في مفهوم المشروعية من مجرد  ومن التحديات أيضا

م ل، إذ رلقراامطابقة القرار للقانون إلى فحص مدى سلامة البيانات التي بنُي عليها 

من  يعد كافياا التحقق من أن القرار لا يخالف النصوص القانونية، بل أصبح

ا التأكد من أن البيانات المدخلة إلى النظام الخوارزمي  انت كالضروري أيضا

ثر صحيحة وغير منحازة، وأن عملية المعالجة لم تشبها أخطاء أو تحيزات تؤ

صر عنا ابة القاضي الإداري ليشملعلى النتيجة النهائية، وهو ما يوسع نطاق رق

 .40تقنية لم تكن محل بحث تقليدي من قبل

يد أن تأك ورغم هذه التحديات، فإن الاتجاه الفقهي والقضائي الغالب يميل إلى

 اءا منستثناستخدام الخوارزميات في إصدار القرارات الإدارية لا يمكن أن يُشكل ا

كثر ات أه يفرض على الإدارة التزاممبدأ المشروعية، بل على العكس من ذلك، فإن

ت، فالإدارة تظل مسؤولة عن صحة المدخلا، صرامة لضمان احترام هذا المبدأ

 تظل وسلامة تصميم النظام، وعدم وجود تحيز في الخوارزميات المستخدمة، كما

ى من لأدناملزمة بضمان إمكانية مراجعة القرار قضائياا بشكل فعال، وإتاحة الحد 

 .41اللازمة لفهمه والطعن عليهالمعلومات 

م مت لومن ثم، يمكن القول إن رقابة المشروعية على القرار الإداري المؤت

بة مرك تعد رقابة تقليدية تقتصر على الشكل القانوني للقرار، بل أصبحت رقابة

ئية القضا قابةتجمع بين البعد القانوني والبعد التقني، بما يستلزم تطوير أدوات الر

ية، لتقليدية المواكبة هذا التحول، سواء من خلال تحديث المفاهيم القانون والإدارية

رض فأو من خلال إدخال خبرات تقنية مساندة في عملية الرقابة، أو من خلال 

التزامات تشريعية جديدة على الإدارة تضمن شفافية وموثوقية الأنظمة 

 .الخوارزمية

 تمتةلقرارات الإدارية المؤوفي ضوء ذلك، يتضح أن مستقبل الرقابة على ا

عي، صطنايتوقف على مدى قدرة النظم القانونية على التكيف مع طبيعة الذكاء الا

أسها رعلى ودون التفريط في المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري، 

لطة مبدأ المشروعية، الذي يظل حجر الزاوية في حماية الأفراد من تعسف الس

 .اء كانت هذه السلطة بشرية أو خوارزميةالإدارية، سو

 ثالثاً: أثر الغموض التقني على ضمانات الأفراد

يمثل الغموض التقني المرتبط بالقرارات الخوارزمية أحد أخطر التحديات 

التي تواجه منظومة الضمانات التقليدية في القانون الإداري، إذ لم يعد الأفراد في 

ار يمكن تتبع أسبابه بسهولة أو فهم منطلقاته مواجهة الإدارة يتعاملون مع قر

القانونية بشكل مباشر، بل أصبح الأفراد أمام نتائج تنتجها أنظمة ذكية معقدة تعمل 

وفق نماذج إحصائية وخوارزمية غير مرئية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة 
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تحليل على فعالية الضمانات القانونية المقررة لحماية مراكزهم القانونية، ويمكن 

آثار هذا الغموض من خلال مجموعة من المحاور الأساسية التي تمس جوهر 

 :العدالة الإدارية، وذلك على النحو الآتي

 تراجع مبدأ العلم بأسباب القرار .1

 الفقه ساهايعُد مبدأ العلم بأسباب القرار الإداري من أهم الضمانات، التي ار

ه ني عليي بُ اس الواقعي والقانوني الذوالقضاء الإداري، إذ يتيح للفرد معرفة الأس

ضاء، لاقتالقرار الإداري، بما يمكنه من تقييم مدى مشروعيته والطعن عليه عند ا

ة، وهريغير أن تطبيق هذا المبدأ في نطاق القرارات الخوارزمية يواجه صعوبة ج

ا عن معالجة آلية لعدد هائ  ل منتتمثل في أن القرار الإداري قد يكون ناتجا

، انات، دون وجود سبب تقليدي واضح يمكن صياغته في شكل قانوني مبسطالبي

ى ت إلوبالتالي، يصبح من العسير على الفرد إدراك الأسباب الحقيقية التي أد

ي قضائاتخاذ القرار، مما يؤدي إلى إضعاف قدرته على ممارسة حقه في الطعن ال

 .42أسبابهبشكل فعال، لأن الطعن على القرار يفترض معرفة مناطه و

 تعطيل حق الدفاع الإداري .2

، ديثةيعُتبر حق الدفاع من المبادئ الأساسية في الإجراءات الإدارية الح

 تخاذاويقتضي تمكين الفرد من إبداء ملاحظاته والرد على ما ينُسب إليه قبل 

 ُ  صدرالقرار النهائي، غير أن القرارات الخوارزمية، في كثير من الحالات، ت

فاعل بشري مباشر، ودون إتاحة فرصة حقيقية للفرد لفهم بشكل آلي دون ت

ن ل دوالمعايير التي استند إليها النظام في اتخاذ القرار، وهذا الغموض يحو

تكن  ا لمممارسة حق الدفاع بصورة فعالة، إذ لا يمكن الدفاع عن موقف قانوني إذ

يتحول حق  وبذلك،الأسس التي بنُي عليها القرار الإداري معروفة أو قابلة للفهم، 

ن الدفاع من ضمانة فعلية إلى ضمانة شكلية في بعض الحالات، مما يضُعف م

 .43جوهر العدالة الإدارية

 إضعاف الثقة في الإدارة العامة .3

ا محورياا في تعزيز ثقة الأفراد في جهة الإدار  ذ يشعرة، إتلعب الشفافية دورا

هم للف اضح الأسباب وقابلاا المواطن بالاطمئنان عندما يكون القرار الإداري و

ما  ، معوالمراجعة، غير أن إدخال الخوارزميات في عملية اتخاذ القرار الإداري

حيث  يصاحبها من غموض تقني، قد يؤدي إلى حالة من عدم اليقين لدى الأفراد،

، فهمها ا أويشعرون بأن القرارات تتُخذ في غرف مغلقة رقمية، لا يمكن النفاذ إليه

ري، لإداالوقت، قد يؤدي هذا الوضع إلى تآكل الثقة في عدالة النظام ومع مرور ا

حة حتى وإن كانت النتائج في ظاهرها صحيحة، لأن العدالة لا تقُاس فقط بص

ا بمدى وضوح الطريق الذي تم الوصول إليه  .44النتيجة، بل أيضا

 

 

 

 خطر التمييز غير الظاهر .4

في القرارات الخوارزمية،  من أخطر الآثار المترتبة على الغموض التقني

ا أو سهل  هو إمكانية إنتاج قرارات إدارية متحيزة، دون أن يكون هذا التحيز ظاهرا

الاكتشاف، فالخوارزميات تعتمد على البيانات التي يتم تدريبها عليها، وإذا كانت 
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هذه البيانات غير متوازنة أو تعكس أنماطاا تاريخية غير عادلة، فإن النظام قد يعيد 

إنتاج هذه التحيزات بصورة آلية دون قصد، ويكمن الخطر هنا في أن هذا النوع 

ا داخل النموذج  ا، بل يكون مدمجا ا أو صريحا من التمييز لا يكون مباشرا

ا بالغ الصعوبة، خاصة  الخوارزمي نفسه، مما يجعل اكتشافه أو الطعن عليه أمرا

 .45ية اتخاذ القرارفي غياب الشفافية الكاملة أو القدرة على تفسير آل

د يمت ومن ثم، فإن الغموض التقني لا يؤدي فقط إلى إشكاليات إجرائية، بل

يها قوم عليلتي أثره إلى جوهر العدالة الإدارية ذاتها، لأنه يمس المبادئ الأساسية ا

 لدفاع،احق  النظام القانوني، وعلى رأسها مبدأ المشروعية، ومبدأ المساواة، ومبدأ

 عية،ارية لا تتحقق بمجرد صدور قرار صحيح من الناحية الموضوفالعدالة الإد

ا، وقابلاا للمرا ا، ومبررا ا أن يكون هذا القرار مفهوما ة لقضائياجعة بل تتطلب أيضا

 .الفعالة

رية لإداوفي هذا الإطار، يطرح الفقه المقارن فكرة إعادة هندسة الضمانات ا

تشمل متد لتعلى الشكل التقليدي، بل في البيئة الرقمية، بحيث لا تقتصر الضمانات 

 ضمانات جديدة تتناسب مع طبيعة القرارات الخوارزمية، مثل ضمان قابلية

ري التفسير، وضمان إمكانية التدقيق الخوارزمي، وضمان إشراك العنصر البش

 فرض في المراحل الحساسة من اتخاذ القرار الإداري، كما يطُرح أيضاا ضرورة

ي رت فلى الإدارة بوجوب توضيح العوامل الحاسمة، التي أثالتزامات قانونية ع

 .46القرار، حتى وإن لم يتم الكشف عن كامل النموذج الخوارزمي المستخدم

ا بارهوبذلك، يتضح أن إشكالية الغموض التقني لا يمكن التعامل معها باعت

لة العدامجرد مسألة تقنية أو تنظيمية، بل هي إشكالية قانونية تمس صميم فكرة 

ية انونالإدارية، وتفرض على المشرّع والقضاء إعادة صياغة أدوات الحماية الق

على  دارةبما يتناسب مع طبيعة الإدارة الرقمية الحديثة، فكلما زاد اعتماد الإ

، اءلةالخوارزميات، كلما ازدادت الحاجة إلى تعزيز الشفافية والتفسير والمس

غير  الأفراد من مخاطر السلطة الآليةباعتبارها الضمانات الأساسية لحماية 

 .المرئية

ء وفي النهاية، يمكن القول إن مستقبل العدالة الإدارية في ظل الذكا

ن منية الاصطناعي يتوقف على القدرة على تحقيق توازن دقيق بين الفعالية التق

لى إرية جهة، والضمانات القانونية من جهة أخرى، بحيث لا تتحول الكفاءة الإدا

لة ر لتقليص حقوق الأفراد، ولا تصبح التقنية سبباا في إضعاف جوهر دومبر

 .القانون

 

 المبحث الثاني

 ضمانات العدالة الإدارية في مواجهة القرار المؤتمت

ي ات فأدى التحول المتسارع نحو رقمنة العمل الإداري واستخدام الخوارزمي

الة العد ذاته، إذ لم تعدصنع القرار إلى إعادة صياغة مفهوم العدالة الإدارية 

 الإدارية مقتصرة على ضمان صحة الإجراءات الشكلية للقرار الإداري، بل

 بياناتة الامتدت لتشمل عدالة النظام التقني ذاته الذي ينتج القرار، ومدى شفافي

 .والمعايير التي يقوم عليها
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بة رقالففي البيئة التقليدية، كانت ضمانات العدالة الإدارية ترتكز على ا

رقابة و الأالبشرية المباشرة على القرار الإداري، سواء من خلال التدرج الإداري 

 ارزميةت خوالقضائية، أما في البيئة الرقمية، فقد أصبح القرار ينُتج عبر منظوما

 خاطرممعقدة، مما يثير تساؤلات حول مدى كفاية الضمانات التقليدية لمواجهة 

 ت الإدارية.هذا النمط الجديد من القرارا

يق تحق ومن ثم، يهدف هذا المبحث إلى دراسة الضمانات القانونية التي تكفل

ن حوريالعدالة الإدارية في مواجهة القرار الإداري المؤتمت، وذلك من خلال م

 رثم تحليل دو أساسيين: بيان مدى تطبيق مبادئ العدالة الإدارية في البيئة الرقمية،

 .القراراتالرقابة القضائية على هذه 

 :وعليه، ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآتي

 .: تطبيق مبادئ العدالة الإدارية في البيئة الرقميةالمطلب الأول

 .: الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المؤتمتةالمطلب الثاني

 المطلب الأول

 مبادئ العدالة الإدارية في البيئة الرقمية

ي فزميات خوارلإدارة الحكومية إلى استخدام التقنيات الرقمية واليعُدّ انتقال ا

تد ل يمبصنع القرار الإداري تحولاا جذرياا لا يقتصر على الجانب الفني فحسب، 

 ة التيليديإلى إعادة صياغة تطبيق مبادئ العدالة الإدارية ذاتها، فالمبادئ التق

 بيب،ية وحق الدفاع والتساستقر عليها القضاء الإداري، وعلى رأسها المشروع

غموض وال أصبحت تواجه تحدياا في كيفية تفعيلها داخل بيئة رقمية تتسم بالتعقيد

 .واعتمادها على أنظمة ذكية شبه مستقلة

 أولاً: مبدأ المشروعية في الإدارة الرقمية

حجر  ل هويعُد مبدأ المشروعية من أهم المبادئ الحاكمة لعمل جهة الإدارة، ب

ضوع ي بناء القانون الإداري، إذ يقوم على فكرة أساسية مؤداها خالزاوية ف

ملك لا تالإدارة في جميع تصرفاتها وأعمالها لأحكام القانون، بمعناه العام، ف

 ع منالإدارة سلطة مطلقة، وإنما تمارس اختصاصاتها في حدود ما يرسمه المشر

 تغيرلإدارة، لم يقواعد وضوابط، وفي ظل التحول الرقمي الذي تشهده أعمال ا

اصر جوهر هذا المبدأ، إلا أن نطاق تطبيقه قد اتسع بصورة ملحوظة ليشمل عن

جديدة لم تكن مطروحة في السياق التقليدي، وعلى رأسها الخوارزميات، 

و مت، وهلمؤتاوالبيانات الضخمة، والبنية التقنية التي يقوم عليها القرار الإداري 

 .47شروعية في ضوء البيئة الرقميةما يفرض إعادة قراءة مبدأ الم

ين قة بويقتضي تطبيق مبدأ المشروعية في الإدارة الرقمية إعادة ضبط العلا

 وإنما تدُمج القانون والتقنية، بحيث لا تتُرك التكنولوجيا خارج الإطار القانوني،

ة داخله وفق ضوابط واضحة تضمن احترام سيادة القانون، ويتجلى ذلك في عد

 تحولأولها أن الخوارزمية يجب أن تظل خاضعة للقانون، لا أن ت صور جوهرية،

ن إلى مصدر مستقل لصنع قواعد أو قرارات خارج الإطار التشريعي، بمعنى أ

لى علقدرة لك ادورها يقتصر على تنفيذ القاعدة القانونية وتطبيقها آلياا دون أن تمت

ري لإداتحول القرار ا إنشاء قواعد جديدة أو الانحراف عن إرادة المشرع، وإلا

 .من عمل قانوني إلى منتج تقني منفصل عن الرقابة القانونية
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مة سلا كما أن من أهم صور تطبيق مبدأ المشروعية في البيئة الرقمية مسألة

لنص البيانات، إذ لم تعد مشروعية القرار الإداري ترتبط فقط بصحة تطبيق ا

م لبيانات التي تغُذي النظاالقانوني، بل أصبحت مرتبطة كذلك بمدى صحة ا

ف نحرااالخوارزمي، لأن أي خطأ أو تحيز أو نقص في هذه البيانات قد يؤدي إلى 

ن الية مءة عالقرار عن غايته المشروعة، حتى لو كان النظام التقني ذاته يعمل بكفا

ا أصيلاا من عناصر  الناحية الفنية، وهو ما يفرض اعتبار البيانات جزءا

 .48مجرد عنصر تقني محايدالمشروعية وليس 

على  ونيةويمتد تطبيق مبدأ المشروعية كذلك، إلى ضرورة إتاحة الرقابة القان

يات ارزمالنظام التقني المستخدم في صناعة القرار الإداري، بحيث لا تكون الخو

 بمنأى عن رقابة القضاء الإداري، وإنما يجوز للقاضي فحص مدى التزامها

ل ن خلاء بشكل مباشر إذا أمكن، أو بشكل غير مباشر مبالقواعد القانونية، سوا

 عدم تحليل مخرجاتها ومنهجية عملها وآليات اتخاذ القرار داخلها، بما يضمن

 .تحصين القرار المؤتمت خلف ستار التعقيد التقني

قييم لى توبذلك، يتضح أن مبدأ المشروعية في البيئة الرقمية لم يعد يقتصر ع

ه سميتترته النهائية فقط، بل أصبح يمتد ليشمل ما يمكن القرار الإداري في صو

ا بمرحل ا من جمع البيانات، مرورا  معالجةة البسلسلة الإنتاج الرقمي للقرار، بدءا

 حولاا الخوارزمية، وانتهاءا بإصدار القرار الإداري النهائي، وهو ما يعكس ت

 مولاا شطار أكثر جوهرياا في مفهوم المشروعية ذاته، من إطارها التقليدي إلى إ

 .وعمقاا يتلاءم مع طبيعة الإدارة الرقمية الحديثة

 

 

 ثانيًا: حق الدفاع وسماع الأقوال في الإجراءات المؤتمتة

 ة فييعُد حق الدفاع وسماع الأقوال من أهم الضمانات الإجرائية المستقر

فاجأ يُ أن  القانون الإداري، إذ يقوم على فكرة أساسية، مفادها أن الفرد لا يجوز

ه، بقرار يمس مركزه القانوني دون أن تتاح له فرصة حقيقية لعرض وجهة نظر

، ائيةوحقه في الدفاع عن مصالحه، ويجُسد هذا الحق أحد مظاهر العدالة الإجر

ير أن د، غكما يعُد أداة جوهرية لتحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفرا

عند  عقدةمداري التقليدي، يواجه إشكاليات هذا المبدأ، رغم رسوخه في النظام الإ

ه و شبأتطبيقه في ظل الإدارة الخوارزمية، حيث يتم اتخاذ القرار بصورة آلية 

 .49رقميةة الآلية، بما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الضمانات الإجرائية في البيئ

 نيمك وتتمثل أبرز هذه التحديات في صعوبة تحديد اللحظة أو المرحلة التي

جود عندها ممارسة حق الدفاع بشكل فعاّل، إذ إن النموذج التقليدي يفترض و

ع ه وسماإلي إجراء إداري واضح المعالم، يتم خلاله إبلاغ الفرد بالوقائع المنسوبة

ر على لقراأقواله قبل إصدار القرار، أما في ظل النظم المؤتمتة، فقد يتم بناء ا

 رائيقة بشكل لحظي، دون وجود تفاعل إجتحليل كميات ضخمة من البيانات الساب

تخاذ اسار مباشر يمكن من خلاله للفرد التدخل في الوقت المناسب أو التأثير في م

 .القرار، وهو ما قد يؤدي إلى إفراغ حق الدفاع من مضمونه العملي
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ة رقميكما يبرز إشكال آخر يتمثل في تحول حق الدفاع في بعض التطبيقات ال

ر ر دوانات، أكثر من كونه ضمانة إجرائية حقيقية، حيث يقتصإلى مجرد مدخل بي

متد ن أن ي، دوالفرد أحياناا على تصحيح بياناته أو تحديثها داخل النظام الإلكتروني

هو ما ه، وذلك إلى مناقشة الأساس القانوني للقرار، أو تقديم دفوع موضوعية بشأن

لة بدلاا من كونه وسي يؤدي إلى اختزال جوهر حق الدفاع في بعد تقني ضيق،

 .قانونية متكاملة لإعادة تقييم القرار قبل صدوره

هو ة، وويضاف إلى ذلك، غياب التفاعل الإنساني المباشر بين الفرد والإدار

ذ إقمية، الر ما يمثل أحد التحولات الجوهرية في طبيعة العلاقة الإدارية في البيئة

ر، لقرامراحل متعددة من صناعة ا تحل الأنظمة التقنية محل الموظف الإداري في

لفرد ين ابما يؤدي إلى ضعف الطابع التشاركي للإجراء الإداري، وتحول العلاقة ب

الأمر  والإدارة إلى علاقة غير مباشرة، تدُار عبر واجهات رقمية وخوارزميات،

 .50الذي قد يحد من فعالية الرقابة الذاتية داخل الإدارة نفسها

ية حق الدفاع وسماع الأقوال في ظل الإدارة ولذلك، فإن ضمان فعال

 المؤتمتة، يقتضي إعادة صياغته بشكل يتجاوز المفهوم التقليدي المرتبط

ا ضمان حق الفرد في الاعتر لى اض عبالمواجهة الإجرائية المباشرة، ليشمل أيضا

تخاذ ية انتائج الخوارزميات، وتمكينه من تصحيح البيانات التي تستند إليها عمل

 ة، بمارقميرار، فضلاا عن إتاحة قدر معقول من الشفافية حول منطق المعالجة الالق

 لعصرايسمح بممارسة دفاع حقيقي وفعاّل يتناسب مع طبيعة القرار الإداري في 

 .الرقمي

 ثالثاً: مبدأ التسبيب ومتطلبات الإفصاح عن منطق الخوارزمية

ن روعية في القانويعُد مبدأ التسبيب من أهم الضمانات الجوهرية للمش

ا عند ت إليهستنداالإداري، إذ يلُزم الإدارة ببيان الأسباب الواقعية والقانونية التي 

ن يمُكّ وإصدار قرارها، بما يتيح للأفراد فهم الأساس الذي بنُي عليه القرار، 

جراء رد إالقضاء من ممارسة رقابته الفعالة على مشروعيته، فالتسبيب لا يعُد مج

 لقانوناادة و أداة رقابية تعكس شفافية العمل الإداري، وتجُسد مبدأ سيشكلي، بل ه

ا ف تطور  ي ظلفي مواجهة السلطة الإدارية، غير أن هذا المبدأ يواجه تحدياا خاصا

بل  اشر،القرار الإداري المؤتمت، حيث لم يعد القرار ينُتج عبر تقدير بشري مب

 .51ير منطق عملها الداخليعبر أنظمة خوارزمية معقدة يصعب أحياناا تفس

ويتمثل أحد أبرز الإشكالات في هذا السياق في صعوبة تفسير منطق 

ة ياضيرالخوارزمية ذاته، إذ إن القرارات المؤتمتة قد تصدر بناءا على نماذج 

ل وإحصائية معقدة تعتمد على تحليل كميات ضخمة من البيانات، وهو ما يجع

اصة خار، وضيح الأساس الذي استند إليه القرالتسبيب التقليدي غير كافٍ وحده لت

ظهر تلا  عندما تكون النتيجة ناتجة عن تفاعلات غير مباشرة بين متغيرات متعددة

 .52بشكل واضح في القرار النهائي

ويقتضي تطبيق مبدأ التسبيب في البيئة الرقمية إعادة صياغة مفهوم الإفصاح 

مية، وذلك من خلال تقديم تفسير الإداري بما يتلاءم مع طبيعة النظم الخوارز

مبسط وقابل للفهم للقرار الإداري، بحيث لا يقتصر التسبيب على عرض نتيجة 

ا للمعايير التي اعتمدت  رقمية أو مخرجات إحصائية، وإنما يمتد ليشمل شرحا
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عليها الخوارزمية في التوصل إلى هذه النتيجة، بما يسمح للفرد بإدراك المنطق 

 .عملية اتخاذ القرارالعام الذي حكم 

ت، مؤتمكما يقتضي ذلك، الإفصاح عن العوامل المؤثرة في القرار الإداري ال

ية النسب وزانمثل نوع البيانات التي تم إدخالها إلى النظام، وطبيعة مصادرها، والأ

دت ألتي التي منحت لكل عنصر من عناصر التقييم، بالإضافة إلى بيان المعايير ا

يط معينة على أخرى، وهو ما يساهم في تقليل الغموض المحإلى تفضيل نتيجة 

 .53بالقرار الخوارزمي، ويعزز من قابلية مراجعته قانونياا وقضائياا

أ وفي الوقت ذاته، يفرض هذا التطور ضرورة تحقيق توازن دقيق بين مبد

شترط يُ لا  الشفافية من جهة، وحماية الأسرار التقنية والتجارية من جهة أخرى، إذ

 بنيةن تمتد متطلبات التسبيب إلى الإفصاح الكامل عن الكود البرمجي أو الأ

 لأمنالداخلية للنظام الخوارزمي، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر تتعلق با

ت معلومان المالتقني أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وإنما يكفي توفير قدر كافٍ 

 .54امعته دون الإضرار بسرية النظالجوهرية التي تمكّن من فهم القرار ومراج

لذي يعُد ، واTraceabilityكما يبرز في هذا الإطار مبدأ قابلية تتبع القرار 

يث حمن المتطلبات الحديثة لضمان فعالية الرقابة على القرارات المؤتمتة، 

ار يقتضي تمكين الأفراد والقضاء من تتبع المسار الذي أدى إلى صدور القر

ا م ا بمرحلة المعالجة الخوارالإداري، بدءا هاءا ، وانتزميةن البيانات الأولية، مرورا

لتحقق ر وابالمخرج النهائي، ولو بشكل تقريبي، بما يسمح بإعادة بناء منطق القرا

 .من مدى سلامته القانونية

 داريإومن ثم، فإن التسبيب في القرارات الخوارزمية لم يعد مجرد التزام 

ا جوهرياا فيتقليدي يهدف إلى تبرير ال ء بنا قرار بعد صدوره، بل أصبح عنصرا

لة لعداشرعية القرار الإداري ذاته في البيئة الرقمية، وأداة أساسية لضمان ا

 يات فيارزمالإدارية في ظل تعقد النظم التقنية، وتزايد اعتماد الإدارة على الخو

 .ممارسة وظائفها

 المطلب الثاني

 لإدارية المؤتمتةالرقابة القضائية على القرارات ا

ء لذكااتثير القرارات الإدارية المؤتمتة، التي تصُدرها الإدارة عبر نظم 

الاصطناعي والخوارزميات، إشكاليات قانونية دقيقة تتعلق بمدى خضوعها 

مكن يلتي للرقابة القضائية، وحدود تدخل القاضي الإداري في فحصها، والمعايير ا

 رح هذها تطوبها من أخطاء تقنية أو قانونية، كمالاستناد إليها لاكتشاف ما قد يش

تي رية اللإداالقرارات تساؤلاا جوهرياا حول كيفية التوفيق بين اعتبارات الكفاءة ا

جهة توفرها الأتمتة، وبين ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الأفراد في موا

 .السلطة العامة

 أولًا: مدى قابلية القرار المؤتمت للطعن القضائي

صل في القرارات الإدارية أنها تخضع لرقابة القضاء الإداري، متى الأ

توافرت لها خصائص القرار الإداري النهائي المؤثر في المراكز القانونية 

للأفراد، وبناءا على ذلك، فإن القرار الصادر عن نظام مؤتمت لا يخرج عن هذا 
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ا عن خوارزمية، طالما أنه ينُسب  في النهاية إلى الأصل، لمجرد كونه صادرا

 .55الإدارة التي اعتمدت النظام وسمحت له بإنتاج آثار قانونية

 قرارغير أن الإشكال العملي يكمن في تحديد محل الطعن، هل يطُعن على ال

ا نهائياا، أم يمتد الطعن إلى النظام الخوارزمي  ه اعتبارباته ذالإداري بوصفه ناتجا

ر أن اعتبا إلى الفقه والقضاء المقارن، يميل أداة إنتاج القرار؟ فالاتجاه الغالب في

ية مكانمحل الرقابة القضائية يظل هو القرار الإداري النهائي، دون استبعاد إ

ا لكشف مشروعيته  .56امتداد الرقابة إلى طريقة تكوينه متى كان ذلك لازما

، مبدأوعليه، فإن القرار الإداري المؤتمت قابل للطعن القضائي من حيث ال

اصر خصوصيته التقنية تفرض على القاضي توسيع نطاق رقابته ليشمل عن إلا أن

قمية الر غير تقليدية مثل شفافية الخوارزمية، وجودة البيانات، ومنطق المعالجة

 .الذي أدى إلى صدور القرار

 

 ثانيًا: معايير القضاء في فحص الأخطاء الخوارزمية

يوب لى عة المؤتمتة تقتصر علم تعد الرقابة القضائية على القرارات الإداري

يوب ـالعبالشكل أو الاختصاص أو السبب التقليدي، بل امتدت إلى ما يمكن تسميته 

م لتعلاالخوارزمية، والتي قد تنشأ عن خلل في البرمجة أو البيانات أو طريقة 

 .الآلي

ل لتحوتعُد الضوابط القضائية أحد أهم الركائز التي أسهمت في ضبط مسار ا

ا على الرقابة التنحو الإدا  ية علىقليدرة الرقمية، إذ لم يعد دور القضاء مقتصرا

 مشروعية القرارات الإدارية، بل امتد ليشمل مراقبة القرارات المؤتمتة

وإثبات  والخوارزمية، وما يرتبط بها من إشكالات تتعلق بالشفافية، والمساءلة،

تي ارب المقارنة الويبرز ذلك بوضوح في التج، الضرر، وتوزيع عبء الإثبات

ا هو معالجت هذا النوع من القرارات في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، و

 .لرقميةية ايجعل من القضاء شريكاا فاعلاا في بناء نظرية حديثة للمسؤولية الإدار

 القضاء الأوروبي وتكريس المسؤولية التعويضية والشفافية .1

، وروبيالعدل التابعة للاتحاد الأيظُهر القضاء الأوروبي، وبالأخص محكمة 

ا نحو إخضاع القرارات الإدارية المؤتمتة لقواعد المسؤو  لمدنيةالية اتجاهاا واضحا

 ناسبالقائمة على التعويض عن الضرر، مع إعادة صياغة قواعد الإثبات بما يت

ففي حكمها الصادر بتاريخ ، مع الطبيعة التقنية للأنظمة الخوارزمية

ت المحكمة أن مجرد وجود مخالفة بسيطة لأحكام اللائحة ، قرر25/1/2024

بل يتعين  لا يكفي بذاته لقيام الحق في التعويض، ،GDPRالعامة لحماية البيانات 

 .57على الشخص المتضرر أن يثبت تحقق الضرر فعلياا

ية ويعكس هذا التوجه حرص القضاء الأوروبي على عدم التوسع في المسؤول

حفاظ ه اللإدارة أو مقدمي الخدمات الرقمية، وفي الوقت ذاتبشكل قد يثقل كاهل ا

ن م 82وفي المقابل، أكدت المادة ، على حق الأفراد في جبر الضرر الفعلي

ء ب عباللائحة العامة لحماية البيانات، على مبدأ المسؤولية عن الخطأ مع قل

ت، انالبيالإثبات لصالح المتضرر، بحيث يقع على عاتق جهة الإدارة أو مراقب ا

 .58عبء إثبات انتفاء الخطأ أو عدم علاقته بالضرر
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ي ويعُد هذا التحول في عبء الإثبات، من أهم مظاهر تطور المسؤولية ف

ي يه فالبيئة الرقمية، إذ يخُفف من العبء التقني على المتضرر الذي يصعب عل

حكمة الم كما أكدت، الغالب الوصول إلى تفاصيل الخوارزمية أو آلية اتخاذ القرار

تة تهدف ليست عقابية أو ردعية، وإنما وظيفتها تعويضية بح 82أن وظيفة المادة 

 لنظراإلى إعادة المضرور إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، بصرف 

 .عن جسامة هذا الضرر

ومن جهة أخرى، رسّخ القضاء الأوروبي مبدأ بالغ الأهمية مفاده أن 

ار ن إطي فراغ قانوني أو استقلال مطلق، وإنما تعمل ضمالخوارزميات لا تعمل ف

ظل ية تمن التصميم البشري والإشراف الإداري، وبالتالي فإن المسؤولية النهائ

 قد أكدتو، هملقاة على عاتق الإدارة أو الجهة العامة، وليس على النظام الآلي ذات

ط فق ي، بل يغيرالمحكمة أن استخدام الخوارزميات لا ينفي صفة القرار الإدار

 .59طريقة إنتاجه دون أن يمس طبيعته القانونية

 القضاء الفرنسي وترسيخ مبدأ الشفافية وقابلية التفسير .2

ني و تبأما في السياق الفرنسي، فقد اتجه القضاء الإداري والمشرع معاا نح

ت رارامبدأ الشفافية كركيزة أساسية لضبط استخدام الخوارزميات في اتخاذ الق

ي إلى د يؤدوقد انطلق هذا التوجه من فكرة أن تعقيد الأنظمة الرقمية ق، يةالإدار

 .اءلةما يسمى بـغموض القرار الإداري، مما يهدد حق الأفراد في الفهم والمس

، من قانون العلاقات بين الجمهور والإدارة L311-3-1 وقد نصت المادة

ة عالجمتخذ بناءا على على ضرورة إعلام الأفراد إذا كان القرار الإداري قد ا

د ة عنخوارزمية، مع تمكينهم من الاطلاع على القواعد التي تحكم هذه المعالج

الإدارة بتقديم معلومات واضحة حول  R311-3-1 كما ألزمت المادة 60الطلب،

 تخاذطبيعة البيانات المعالجة، ومصادرها، ومعايير الترجيح المستخدمة في ا

 .61القرار

ا نادا لس الدولة الفرنسي بإلغاء قرار إداري صدر، استوفي السياق، قضى مج

 بيعةطإلى معالجة بيانات غير محددة المعالم، حيث تبين أن الإدارة لم توضح 

لقضاء ره االبيانات المستخدمة، أو كيفية توظيفها في إصدار القرار، وهو ما اعتب

 .62إخلالاا جوهرياا بمبدأ الشفافية وسبباا كافياا لعدم المشروعية

 كما رسخ القضاء الفرنسي، مبدأ بالغ الأهمية، يتمثل في أن الحق في

ية الوصول إلى الخوارزمية لا يعني بالضرورة الاطلاع على الشيفرة المصدر

آلية ار والكاملة، وإنما يكفي توفير معلومات كافية تسمح بفهم منطق اتخاذ القر

 لوماتيالمع هة، وحماية الأمنوهو ما يحقق توازناا بين الشفافية من ج، عمل النظام

 .63والملكية الفكرية من جهة أخرى

 وفي قضية أخرى بارزة، قضت السلطات الفرنسية، بتغريم إحدى الشركات

ن أبين الكبرى لمخالفتها قواعد الشفافية في معالجة البيانات الشخصية، حيث ت

كل شما مرة، المستخدمين لم يمُنحوا معلومات كافية حول طبيعة الموافقة المستني

 .64إخلالاا بمبدأ الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات

ومن ناحية دستورية، استند القضاء الفرنسي، إلى مبدأ مساءلة الإدارة 

، والذي يكرس 1789المنصوص عليه في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 
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ارات الصادرة حق المواطن في محاسبة الموظف العام عن أعماله، بما يشمل القر

 .65عبر الأنظمة الرقمية

 

 

 القضاء الدستوري الفرنسي وضوابط الأتمتة الكاملة .3

تطور دور المجلس الدستوري الفرنسي ليشمل وضع ضوابط صارمة على 

 ، ضرورة الإفصاح765-2018استخدام الخوارزميات، حيث قرر في قراره رقم 

 لطعنا، مع ضمان إمكانية الصريح عن استخدام الخوارزميات في القرار الإداري

 .66عليه ومراجعته قضائياا

ر ، أن الأتمتة الكاملة للقرا834-2020كما أكد المجلس في قراره رقم 

وأن أي  لا يجوز أن تؤدي إلى استبعاد الرقابة البشرية أو القضائية، الإداري،

أ ا لمبدالفا نظام خوارزمي يجب أن يكون قابلاا للفهم وإعادة الإنتاج، وإلا كان مخ

 .67الحماية القانونية الفعالة

وقد شدد المجلس كذلك على استبعاد استخدام الخوارزميات في معالجة 

صة، ة بالعرق أو الدين أو الصحة أو الحياة الخاالبيانات الحساسة المرتبط

 .68باعتبارها بيانات تستوجب حماية دستورية خاصة

القضاء المصري بين الاعتراف الجزئي وغياب الضوابط  .4

 التفصيلية

في السياق المصري، اعترف مجلس الدولة بشكل غير مباشر بإمكانية 

تعلق ر المكما في حكمه الشهياستخدام الخوارزميات في إعداد القرارات الإدارية، 

ن عاتج بتوزيع الطلاب عبر نظام التنسيق الإلكتروني، حيث اعتبر أن الخطأ الن

 .69الحاسب الآلي لا يعفي الإدارة من مسؤوليتها في تصحيح الوضع القانوني

ما مكما أقر القضاء المصري بحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، 

ه يواكب ل لمتكنولوجيا كوسيلة قانونية، إلا أن هذا القبويعكس قبولاا تدريجياا لل

 .70ةتطوير متكامل لضوابط الشفافية أو الحق في الوصول إلى منطق الخوارزمي

ويلُاحظ أن القضاء المصري ركز بشكل أكبر على فكرة المسؤولية عن 

و أصاح الضرر، دون التوسع في إرساء التزامات إيجابية على الإدارة بشأن الإف

 .الشفافية، وهو ما يخلق فجوة مقارنة بالنموذج الفرنسي والأوروبي

 التقييم العام والاتجاه نحو نموذج قضائي موحد .5

 يتضح من خلال استعراض هذه الاتجاهات، أن القضاء المقارن يتجه نحو

 ئيسية؛ور ربناء نموذج متدرج للمسؤولية في الإدارة الرقمية، يقوم على ثلاثة محا

ء على بقاالشفافية؛ وثانيها إعادة توزيع عبء الإثبات؛ وثالثها الإ أولها تعزيز

 .المسؤولية النهائية للإدارة باعتبارها صاحبة القرار الحقيقي

اة كأد كما يتضح أن القضاء لم يعد يتعامل مع الخوارزمية ككيان مستقل، بل

ا إلى وبا نسقانونية في يد الإدارة، بما يعني أن أي خطأ أو ضرر ناتج عنها يظل م

درة قمدى  ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر لا يزال يتمثل في، الجهة الإدارية ذاتها

ة الخبر على القضاء على فهم وتعقب العمليات التقنية المعقدة دون الاعتماد المفرط

 .الفنية
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 وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن القضاء، بمختلف اتجاهاته، أصبح فاعلاا 

أ ى الخطة علل نظرية المسؤولية الإدارية، بحيث لم تعد قائمأساسياا في إعادة تشكي

ية قابلوالتقليدي فحسب، بل امتدت لتشمل عناصر جديدة مثل شفافية الخوارزمية، 

ية ي بنفالتفسير، وإمكانية إعادة إنتاج القرار، وهو ما يعكس تحولاا جوهرياا 

 .القانون الإداري المعاصر

 لتقنية وضمانات المحاكمة العادلةثالثاً: التوازن بين الكفاءة ا

 فاءةتقوم الفلسفة الأساسية للقرارات الإدارية المؤتمتة على تحقيق الك

 دارةإوالسرعة وتقليل التدخل البشري، وهو ما يحقق للإدارة مزايا كبيرة في 

مانات كل ضالمرافق العامة، غير أن هذا التطور يثير في المقابل مخاطر تتعلق بتآ

طعن عادلة، وعلى رأسها حق الدفاع، وحق العلم بالقرار، وحق الالمحاكمة ال

 .الفعال

 :ينويتمثل التحدي الأساسي في كيفية تحقيق التوازن بين هذين الاعتبار

سرعة ث المن ناحية أولى، لا يمكن إنكار أن الأتمتة تحقق كفاءة عالية من حي

ر لقرااير في اتخاذ وتقليل الأخطاء البشرية التقليدية، وتسمح بتوحيد المعاي

 .الإداري

ى ومن ناحية أخرى، فإن الاعتماد المفرط على الخوارزميات قد يؤدي إل

 د منإضعاف مبدأ الشفافية، وإقصاء الإنسان من عملية اتخاذ القرار، بما يح

 .إمكانية مساءلة الإدارة بشكل فعال

ة ولتحقيق هذا التوازن، يمكن استخلاص مجموعة من الضمانات القضائي

 :والإجرائية، من أهمها

 إلزام الإدارة بتسبيب القرار المؤتمت بصورة قابلة للفهم .1

 البشري، وليس فقط بلغة تقنية معقدة.

تمكين الأفراد من الحصول على تفسير واضح لأساس القرار،  .2

 بما يتيح حق الدفاع والطعن.

ا، خاصة القر .3  اراتإتاحة إمكانية مراجعة القرار المؤتمت بشريا

 تمس الحقوق والحريات الأساسية.التي 

ن تعزيز دور الخبرة الفنية أمام القضاء الإداري لتمكينه م .4

 فحص الخوارزميات.

اعي وضع معايير قانونية مسبقة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطن .5

في المجال الإداري، بما يضمن عدم تفويض السلطة العامة بشكل مطلق 

  .للنظام الآلي

دف  تهلاة القضائية على القرارات الإدارية المؤتمتة وبذلك يتضح أن الرقاب

عية إلى تعطيل التطور التقني، وإنما إلى إعادة توجيهه في إطار من المشرو

لا بديلاا  رية،والضمانات الدستورية، بحيث تظل الكفاءة التقنية خادمة للعدالة الإدا

 .عنها

نوعي في طبيعة  وفي المحصلة، فإن القضاء الإداري، يجد نفسه أمام تحول

الرقابة، من رقابة على قرار بشري، إلى رقابة على قرار هجين، تشارك فيه 
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الخوارزمية، وهو ما يفرض تطوير أدواته التقليدية، بما يحقق التوازن بين 

 .متطلبات العصر الرقمي ومبادئ دولة القانون

 المبحث الثالث

 طورهاالمسؤولية القانونية عن القرار الإداري المؤتمت وت

حول أدى إدخال الخوارزميات في مجال إصدار القرار الإداري إلى إحداث ت

 لإدارياخطأ عميق في بنية المسؤولية القانونية في القانون الإداري، إذ لم يعد ال

ا على التصرفات البشرية المباشرة، بل امتد ليشمل الأخطاء النا ن عتجة مقصورا

قيقة دغير  تشغيلها أو حتى تغذيتها ببياناتتصميم الأنظمة الذكية أو برمجتها أو 

 .أو منحازة

 حديدتوقد ترتب على هذا التطور ظهور إشكالية قانونية جوهرية، تتمثل في 

ري الأساس القانوني للمسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن القرار الإدا

 ين،المؤتمت، في ظل تعدد الفاعلين وتداخل الأدوار بين الإدارة، والمبرمج

 .والأنظمة الخوارزمية ذاتها

ومن ثم، يهدف هذا المبحث إلى تحليل أساس المسؤولية عن أخطاء 

 ونيةالخوارزميات في المجال الإداري، ثم البحث في إمكانية بناء نظرية قان

 .متكاملة للمسؤولية في إطار الإدارة الرقمية الحديثة

 :يوعليه، ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين على النحو الآت

  .: أساس المسؤولية عن أخطاء الخوارزمياتالمطلب الأول

  .قمية: نحو بناء نظرية متكاملة للمسؤولية في الإدارة الرالمطلب الثاني

 المطلب الأول

 أساس المسؤولية عن أخطاء الخوارزميات

 شكالاا أفرز إدخال الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في عمل جهة الإدارة، إ

قرار بتحديد أساس المسؤولية عن الأضرار التي قد تنشأ عن الجوهرياا يتعلق 

ل، الإداري المؤتمت، وهو ما يطرح تساؤلات معقدة حول تحديد الشخص المسؤو

اخل ل تدوطبيعة الخطأ، والأساس القانوني الذي تبُنى عليه هذه المسؤولية في ظ

 مجةين البرالعنصر البشري مع العنصر التقني، وتداخل مراحل اتخاذ القرار ب

يكية كلاسوالتشغيل والتنفيذ، بما يجعل فكرة المسؤولية التقليدية في صورتها ال

 .غير كافية وحدها لاستيعاب هذا التطور التقني المتسارع

 أولاً: تحديد المسؤول عن اضرر 

تعُد مسألة تحديد الشخص المسؤول عن الأضرار الناشئة عن القرارات 

 لحديث،ري ار المسائل تعقيداا في نطاق القانون الإداالإدارية الخوارزمية من أكث

لى علية وذلك بسبب تعدد الفاعلين في إنتاج القرار المؤتمت، وعدم اقتصار العم

الموظف الإداري التقليدي، بل امتدادها إلى مهندس البرمجيات، ومصمم 

ها تبارالخوارزمية، ومزود الخدمة التقنية، فضلاا عن جهة الإدارة ذاتها، باع

 .الجهة المالكة للنظام والمستفيدة من مخرجاته

 وفي هذا السياق، يتعين التمييز بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي،

 .باعتبارهما الأساس التقليدي لتحديد نطاق مسؤولية الإدارة وموظفيها

فالخطأ المرفقي هو الخطأ الذي ينُسب إلى المرفق العام ذاته، بصرف النظر 

ي ارتكبه، طالما وقع أثناء تأدية الخدمة العامة أو بسببها، سواء عن الشخص الذ
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تعلق الأمر بإخلال في التنظيم أو التشغيل أو الرقابة أو المتابعة، ويكفي لقيام هذا 

النوع من الخطأ أن لا يؤدي المرفق وظيفته وفقاا للقواعد القانونية أو التنظيمية 

 .71مالمقررة أو وفقاا لحسن سير المرفق العا

أما الخطأ الشخصي، فهو ذلك الخطأ الذي ينفصل عن الوظيفة العامة، 

ويكشف عن سلوك شخصي منحرف أو متعمد أو جسيم من جانب الموظف، أو 

ة يكون بدافع الغرض الشخصي أو الإضرار بالغير، أو يتسم بقدر من الجسام

 .72بحيث ينفصل عن المرفق العام ولا يمكن نسبته إليه

ة نسوبة القرارات الإدارية، فإن المسؤولية الأساسية تظل موفي مجال أتمت

ي إلى الإدارة بوصفها الشخص المعنوي العام الذي يتبنى النظام الخوارزم

ية، انونويستخدمه في إصدار قراراته، إذ إن الخوارزمية لا تتمتع بالشخصية الق

ر ضراعن الأولا يمكن مساءلتها بذاتها، ومن ثم فإن الإدارة تتحمل المسؤولية 

 ة أوالناتجة عن تشغيل هذه الأنظمة، سواء كان مصدر الخطأ عيباا في البرمج

ا في الرقابة أو سوء اختيار النظام التقن  .يخللاا في البيانات أو قصورا

تي ت الكما تمتد المسؤولية إلى الموظفين الفنيين أو المبرمجين في الحالا

ا أو إهمالاا  لضرر، اداث  فنياا يؤدي مباشرة إلى إحيثبت فيها ارتكابهم خطأ جسيما

حيث يمكن وصف خطئهم في هذه الحالة بأنه خطأ شخصي يستوجب مسؤوليتهم 

ئهم المباشرة، دون الإخلال بحق الإدارة في الرجوع عليهم إذا ترتب على خط

 .73ضرر للغير

ولية لمسؤاأما مزود الخدمة أو الشركة التقنية، فقد تقوم مسؤوليته على أساس 

انته أو أو صي نظاملعقدية إذا أخل بالتزاماته الفنية أو التعاقدية المتعلقة بتطوير الا

ما بتحديثه، خاصة إذا كان هذا الإخلال هو السبب المباشر في وقوع الضرر، 

اجهة ي موفيفتح المجال أمام تعدد الدعاوى وتداخل المسؤوليات، مع بقاء الإدارة 

 .يلالمتضرر هي المسؤول الأول والأص

جه ت يتويترتب على ذلك أن النظام القانوني للمسؤولية في مجال الخوارزميا

ع مونية، لقاننحو عدم تفتيت المسؤولية تجاه الأفراد، حفاظاا على فعالية الحماية ا

د قواعلإقرار حق الإدارة في الرجوع على الشركاء التقنيين والمبرمجين وفقاا 

 .المسؤولية المدنية أو التعاقدية

 

 

 ثانيًا: الخطأ التقني والعيب البرمجي كأساس للمسؤولية

ا حديثاا في نطاق المسؤ  وليةيمثل الخطأ التقني أو العيب البرمجي تطورا

يشمل تد لالإدارية، حيث لم يعد الخطأ يقتصر على السلوك البشري المباشر، بل ام

 .الأخطاء التي تقع في مراحل تصميم وتشغيل الأنظمة الخوارزمية

زمي مثل الخطأ التقني في كل خلل يصيب النظام المعلوماتي أو الخوارويت

يؤدي إلى نتائج غير صحيحة أو غير مشروعة، سواء كان ذلك بسبب خطأ في 

 .االبرمجة أو قصور في التصميم أو خطأ في إدخال البيانات أو سوء تفسيره

 :ومن أبرز صور هذا الخطأ

 خطأ البرمجة .1
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ير ة كتابة أوامر برمجية غير دقيقة أو غوهو الخطأ الذي ينشأ نتيج

 حدد.متسقة تؤدي إلى نتائج غير مقصودة أو منحرفة عن الهدف الإداري الم

 الخوارزمي التصميم عيب .2

لة عاد ويتمثل في بناء النظام على منطق غير سليم أو معايير تقييم غير

 أو منحازة، بما يؤدي إلى إنتاج قرارات غير متوازنة أو تمييزية.

 ل البياناتخل .3

 اقع أوللو ويحدث عندما يتم تغذية النظام ببيانات غير دقيقة أو غير ممثلة

نات لبيامتحيزة، مما يؤدي إلى إنتاج نتائج منحرفة تعكس تحيزات كامنة في ا

 .74المدخلة

ا في القرار النه  ائي،ويترتب على ذلك أن نطاق المسؤولية لم يعد محصورا

مجة البرابقة عليه، بما في ذلك مرحلة التصميم وبل يمتد إلى جميع المراحل الس

اري والتجريب والتشغيل، وهو ما يعكس تحولاا جوهرياا في مفهوم الخطأ الإد

 .ذاته

 ثالثاً: مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر أو الخطأ المفترض

ة رزميفي ظل الصعوبات العملية التي تواجه إثبات الخطأ في الأنظمة الخوا

 سنادإتجه الفقه الإداري الحديث إلى تبني نظريات أكثر مرونة في المعقدة، ا

 .المسؤولية، وعلى رأسها نظرية المخاطر ونظرية الخطأ المفترض

 اشئةفنظرية المخاطر تقوم على أساس أن الإدارة تتحمل تبعة الأضرار الن

ا، متى كان النشاط الإداري   نطوييعن أنشطتها حتى ولو لم يثبت ارتكابها خطأ

م على مخاطر استثنائية غير مألوفة، وهو ما ينطبق بشكل واضح على استخدا

ة في صعوبوالخوارزميات في اتخاذ القرارات الإدارية لما تتسم به من تعقيد تقني 

 .الرقابة المباشرة

أما نظرية الخطأ المفترض، فتنطلق من افتراض وجود خطأ في جانب 

 الإدارة عكس ذلك، وهو ما يخفف الإدارة بمجرد وقوع الضرر، ما لم تثبت

ة آلي العبء عن المتضرر الذي غالباا ما يعجز عن كشف العيوب التقنية أو فهم

 .عمل الخوارزمية

 رة علىلإداوتكمن أهمية هذا الاتجاه في أنه يحقق توازناا دقيقاا بين تشجيع ا

تي قنية الالت استخدام التكنولوجيا الحديثة، وبين عدم تحميل الأفراد تبعات المخاطر

ماية الح لا يملكون السيطرة عليها أو القدرة على إدراكها، بما يعزز من فعالية

 .القانونية في مواجهة الإدارة الرقمية

 المطلب الثاني

 نحو بناء نظرية متكاملة للمسؤولية في الإدارة الرقمية

لى إأدى إدماج الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في عمل الإدارة العامة 

ي فشأت نإحداث فراغ نظري نسبي في قواعد المسؤولية الإدارية التقليدية، التي 

تداخل ومية بيئة قانونية تقوم على الفعل البشري المباشر، ومع تعقد الإدارة الرق

 تكاملةمنية الأدوار بين الإنسان والآلة، برزت الحاجة إلى إعادة بناء نظرية قانو

ين بازن قرار الإداري المؤتمت، بما يحقق التوتحُدد بدقة أسس المسؤولية عن ال

 .فعالية الإدارة وضمان حقوق الأفراد

 أولاً: قصور القواعد التقليدية للمسؤولية الإدارية
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نشأ  ائي،تستند المسؤولية الإدارية في صورتها التقليدية إلى بناء فقهي وقض

ه وهرجداري في في سياق الدولة البيروقراطية الكلاسيكية، حيث كان القرار الإ

ا يصدر عن موظف عام يمكن تحديده، وينسب إليه الخ و طأ أفعلاا بشرياا مباشرا

 الانحراف أو حتى مجرد المخاطرة التي ترتب عليها ضرر للأفراد، ومن ثم

طأ الخ تبلورت القواعد التقليدية للمسؤولية الإدارية حول مفاهيم رئيسية مثل

 شخصيحين يختل سيره العادي، والخطأ ال المرفقي الذي ينسب إلى المرفق ذاته

 خاطرالذي ينفصل عن المرفق وينسب إلى الموظف بصفته الفردية، ثم نظرية الم

التي تقوم على أساس موضوعي لتوزيع عبء التعويض دون اشتراط إثبات 

الخطأ في بعض الحالات، وقد نجحت هذه المنظومة في تحقيق قدر كبير من 

يق لتطبفق العام وضمان حقوق الأفراد، طالما أن محل االتوازن بين حماية المر

ة و جهكان فعلاا إدارياا بشرياا يمكن تتبع مصدره وإسناده بسهولة إلى شخص أ

 .75محددة

اء الذكإلا أن التحول الجذري نحو الإدارة الرقمية، وإدماج الخوارزميات و

 عميق في الاصطناعي في صناعة القرار الإداري، قد أدى إلى إحداث اهتزاز

بير جرد تعري مالبنية المفاهيمية لهذه القواعد التقليدية، حيث لم يعد القرار الإدا

ا عن منظ ومة مباشر عن إرادة موظف عام، بل أصبح في كثير من الحالات ناتجا

صبح يحيث بتقنية معقدة تتداخل فيها البيانات والخوارزميات والنماذج الرياضية، 

حو لى نعاعلاا بشرياا واحداا يمكن نسب القرار إليه من الصعب القول إن هناك ف

عن  مباشر، ومن ثم ظهرت عدة إشكالات جوهرية تكشف قصور القواعد التقليدية

 .76استيعاب هذا التحول البنيوي

إن  أول هذه الإشكالات، يتمثل في صعوبة إسناد الخطأ إلى شخص محدد، إذ

ة بل هو نتاج سلسلة طويل القرار الإداري المؤتمت لا يصدر عن فرد واحد،

ة رزميومتشابكة من المراحل تبدأ من جمع البيانات، وتمر بمرحلة تصميم الخوا

ينة، ة معوبرمجتها، ثم تدريب النموذج الذكي، ثم تشغيل النظام داخل بيئة إداري

وكل مرحلة من هذه المراحل يشارك فيها فاعل مختلف، فقد يكون المبرمج 

ودة رزمية، وقد يكون مهندس البيانات مسؤولاا عن جمسؤولاا عن تصميم الخوا

اده، اعتموالبيانات المدخلة، وقد تكون الجهة الإدارية مسؤولة عن تشغيل النظام 

 لإنتاجاقات وقد يشارك مزود الخدمة التقنية في البنية التحتية، هذا التعدد في حل

م على قائتقليدي الالإداري الرقمي يجعل من الصعب للغاية تطبيق منطق الإسناد ال

تحديد موظف محدد ارتكب خطأ معيناا، وهو ما يؤدي إلى حالة من "تشتت 

 .77سمةة حاالمسؤولية" التي تعجز معها القواعد التقليدية عن تقديم إجابة قانوني

ثاني هذه الإشكالات، يتجسد في غياب الإرادة البشرية المباشرة في كثير من 

وارزميات الحديثة، وخاصة تلك القائمة على التعلم مراحل اتخاذ القرار، إذ إن الخ

الآلي، يمكن أن تنتج قراراتها بصورة شبه تلقائية، اعتماداا على أنماط إحصائية 

مستخلصة من البيانات، دون تدخل مباشر من الموظف العام في كل حالة فردية، 

إلا أن  صحيح أن الإدارة هي التي تقرر استخدام النظام وتحدد أهدافه العامة،

المخرجات التفصيلية للقرار قد لا تكون متوقعة مسبقاا حتى من قبل مطوري 

النظام أنفسهم، وهذا الوضع يطرح إشكالاا جوهرياا على مستوى المسؤولية، لأن 
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فكرة الخطأ الإداري التقليدي تقوم على وجود إرادة بشرية واعية يمكن مساءلتها 

الخوارزمي قد يغيب هذا العنصر المباشر، عن الانحراف، بينما في حالة القرار 

 .78مما يؤدي إلى إضعاف الأساس الفلسفي للمسؤولية التقليدية

ن رر مثالث هذه الإشكالات، يتعلق بتعقد الإثبات الفني، حيث يواجه المتض

 ة أوالقرار الإداري المؤتمت صعوبة بالغة في إثبات وجود خطأ في الخوارزمي

ة محاط المعالجة، فالأنظمة الرقمية غالباا ما تكونفي البيانات أو في طريقة 

ية بطبقات من التعقيد التقني، وقد تكون خاضعة لحماية ملكية فكرية أو سر

يل تحل تجارية، مما يحد من إمكانية الاطلاع عليها أو فحصها قضائياا، كما أن

 جالسلوك الخوارزميات يتطلب خبرات تقنية متقدمة لا تتوافر بسهولة في الم

ات لإثبالقضائي التقليدي، وهذا يؤدي إلى اختلال واضح في مبدأ تكافؤ وسائل ا

ا وفرهبين الإدارة والفرد، ويضعف فعالية الحماية القضائية التي يفترض أن ت

 .79دعوى المسؤولية الإدارية 

 بياناتة الوفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى ما قررته اللائحة العامة لحماي

، من تعزيز لحقوق الأفراد في الوصول إلى GDPR لأوروبيفي الاتحاد ا

حيث  البيانات وطلب تفسيرها، وهو ما يعكس إدراكاا تشريعياا لهذا الإشكال،

من  فرادألزمت الإدارة بتقديم معلومات واضحة حول المعالجة الآلية وتمكين الأ

 .80فهم الأساس الذي بني عليه القرار الإداري المؤتمت

ذ إن إته، شكالات، يتجلى في عدم كفاية معيار الخطأ التقليدي ذارابع هذه الإ

ا من القرارات الخوارزمية قد تكون سليمة من الناحية التقنية وا ائية، لإجركثيرا

 ئج غيرنتا بمعنى أنها صدرت وفقاا للبرمجة المحددة مسبقاا، ومع ذلك قد تؤدي إلى

ته، ج ذات أو في تصميم النموذعادلة أو تمييزية بسبب تحيزات كامنة في البيانا

، لأن ليديوهذه الحالة لا يمكن استيعابها بسهولة ضمن مفهوم الخطأ الإداري التق

ة بني الخطأ هنا لا يكمن في مخالفة قانونية مباشرة أو انحراف إرادي، بل في

 ة، مثلحديثالنظام ذاته أو في البيانات التي تغذيه، وقد أشارت بعض التشريعات ال

بشأن الجمهورية الرقمية، إلى ضرورة  1321-2016ن الفرنسي رقم القانو

على  قابةشفافية الخوارزميات وإمكانية تفسيرها، باعتبار ذلك ضمانة أساسية للر

 .81عدالة القرار الإداري المؤتمت

بشأن حماية البيانات  2020لسنة  151كما أن القانون المصري رقم 

ا لحم ا مهما ة لآلياية الأفراد في مواجهة المعالجة االشخصية، قد أرسى إطارا

، لعلماللبيانات، من خلال إقراره لحقوق متعددة لصاحب البيانات مثل الحق في 

 والحق في الوصول، والحق في التصحيح، والحق في الاعتراض، وهو ما يعكس

ة إدراك المشرع المصري لقصور القواعد التقليدية في مواجهة صور المعالج

 كثر منات أثة، وإن كان هذا الإطار لا يزال يركز على حماية البيانالرقمية الحدي

 .82متلمؤتاتركيزه على إعادة بناء نظرية متكاملة للمسؤولية الإدارية عن القرار 

ومن ثم يتضح أن القواعد التقليدية للمسؤولية الإدارية، رغم ما حققته تاريخياا 

بمفردها على استيعاب الطبيعة من تطور مهم في حماية الأفراد، لم تعد قادرة 

الجديدة للقرار الإداري في البيئة الرقمية، فهذه القواعد تفترض وجود فاعل بشري 

واضح، وخطأ يمكن نسبته إليه، وإرادة يمكن مساءلتها، وإثباتاا يمكن تقديمه أمام 

القضاء، بينما الواقع الجديد للإدارة الرقمية يقوم على تداخل الإنسان والآلة، 
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على توزيع غير خطي للمسؤولية، وعلى قرارات قد تكون غير شفافة في بنيتها و

الداخلية، مما يفرض إعادة النظر في الأسس النظرية ذاتها التي تقوم عليها 

 .83المسؤولية الإدارية

ار وفي هذا الإطار، يذهب جانب من الفقه الإداري الحديث إلى أن استمر

ل مجا يل قد يؤدي إلى فراغ قانوني فعلي فيتطبيق القواعد التقليدية دون تعد

قائع ام والمسؤولية عن القرارات الخوارزمية، لأن القاضي الإداري سيجد نفسه أم

ستدعي ما يلا تنطبق عليها مفاهيم الخطأ المرفقي أو الشخصي بالمعنى التقليدي، م

 تطوير نظرية جديدة، تقوم على مبادئ أكثر مرونة، مثل مسؤولية المخاطر

جرد يس ملتقنية، ومسؤولية الإدارة عن النظام الرقمي بوصفه أداة في يدها، ولا

 .84وسيط محايد

ط إلى ع فقوبناءا على ما سبق، يمكن القول إن قصور القواعد التقليدية لا يرج

ن متقل عجز تطبيقي، بل إلى تحول بنيوي في طبيعة الفعل الإداري ذاته، حيث ان

ا هو مفعل المؤتمت المعتمد على الخوارزميات، والفعل البشري المباشر إلى ال

ذا يفرض إعادة صياغة الأساس النظري للمسؤولية الإدارية بما يتناسب مع ه

 .التحول العميق في بنية الإدارة العامة الحديثة

 ثانيًا: الاتجاهات المقارنة في تنظيم الذكاء الاصطناعي الإداري

سائل الم ناعي في المجال الإداري منتعُد مسألة تنظيم استخدام الذكاء الاصط

قط عتمد فري يالحديثة التي أفرزها التحول الرقمي للدولة، حيث لم يعد القرار الإدا

ا ع ظمة ن أنعلى الإرادة البشرية المباشرة، بل أصبح في كثير من الحالات ناتجا

، اذهخي اتفخوارزمية معقدة تقوم بالتحليل والمعالجة واتخاذ القرار أو المساعدة 

ة حمايوهذا التطور فرض على التشريعات المقارنة إعادة صياغة قواعد الشفافية 

هة، جمن  البيانات والمسؤولية الإدارية، بما يضمن التوازن بين فعالية الإدارة

 .85وضمان حقوق الأفراد من جهة أخرى

ذا وقد أظهرت التجارب التشريعية المقارنة اتجاهات متعددة في تنظيم ه

ي، يمكن عرض أهمها من خلال ثلاث نماذج رئيسية، النموذج الأوروب المجال،

 ه منوالنموذج الفرنسي، والنموذج المصري، مع الإشارة إلى ما يميز كل اتجا

 .ضمانات قانونية مرتبطة بالقرارات الإدارية المؤتمتة

 GDPRاللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات  .1

ية لقانونطر اة لحماية البيانات من أهم وأشمل الأتعُد اللائحة الأوروبية العام

ن مالتي تعاملت مع إشكالية المعالجة الآلية للبيانات، وقد وضعت مجموعة 

و أرة، المبادئ التي تستهدف حماية الأفراد وتعزيز الشفافية في مواجهة الإدا

نات وتقوم فلسفة هذه اللائحة على أن البيا، الجهات المتحكمة في البيانات

 الشخصية ليست مجرد عنصر إداري، بل هي امتداد لخصوصية الفرد وكرامته،

 ومن ثم يجب أن تخضع لضمانات صارمة عند استخدامها في اتخاذ القرارات،

 .86خاصة إذا كانت هذه القرارات مؤتمتة بالكامل أو جزئياا

وفي هذا الإطار، قررت اللائحة حق صاحب البيانات في الحصول على 

ضحة ومفهومة حول المعالجة التي تتم على بياناته، بما في ذلك معلومات وا

كما ألزمت ، أغراض المعالجة والأساس القانوني لها، والجهة التي تتولى المعالجة



 د.عواد علي العنزي

 58 

الجهة الإدارية أو ما يسمى بـالمتحكم، بأن تقدم هذه المعلومات بشكل موجز 

ياا، مع إمكانية وشفاف وسهل الوصول إليه، سواء كان ذلك كتابة أو إلكترون

ويهدف هذا التنظيم إلى ، تقديمها شفوياا بشرط التحقق من هوية صاحب الطلب

ضمان عدم حجب المعلومات التقنية المعقدة خلف ستار من الغموض الإداري أو 

 .87الفني

دة لا ل مكما ألزمت اللائحة الجهات الإدارية بالاستجابة لطلبات الأفراد خلا

ا واحداا من  ضافيينإرين تاريخ الاستلام، مع إمكانية التمديد لمدة شه تتجاوز شهرا

ب أسبابفي الحالات المعقدة أو المتعددة الطلبات، بشرط إبلاغ صاحب البيانات 

ى م شكووفي حال رفض الطلب، يجب بيان الأسباب، وإتاحة إمكانية تقدي، التمديد

ا نحو تعزيز ا واضحا الرقابة  إلى جهة رقابية مختصة، وهو ما يعكس توجها

 .88الإدارية والقضائية على استخدام البيانات في النظم المؤتمتة

ا حق صاحب البيانات في  ومن الحقوق الأساسية التي قررتها اللائحة أيضا

رة وفت الاطلاع على بياناته الشخصية، ومعرفة أغراض المعالجة وفئات البيانات

نه مذا لم يتم جمعها الاحتفاظ بها، وكذلك الحق في معرفة مصدر البيانات إ

 بياناتل المباشرة، بالإضافة إلى الحق في تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكما

ة انونيويعكس ذلك التوجه الأوروبي نحو تمكين الفرد من السيطرة الق، الناقصة

 .89على بياناته في مواجهة الإدارة الرقمية

و ورة البيانات أكما قررت اللائحة حق المسح أو الحذف في حال عدم ضر

أو  في حالة معالجتها بشكل غير قانوني، إلى جانب الحق في تقييد المعالجة

طار ويعُد هذا الإ، الاعتراض عليها لأسباب تتعلق بوضع خاص بصاحب البيانات

ا في مجال حماية الأفراد من آثار القرارات المؤت خاصة  متة،من أكثر الأطر تقدما

 .90لبيانات الضخمةتلك التي تعتمد على تحليل ا

وفيما يتعلق بالمسؤولية، قررت اللائحة حق أي شخص في الحصول على 

، روعةتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية الناتجة عن المعالجة غير المش

نتفاء ات امع افتراض مسؤولية الجهة الإدارية أو معالج البيانات، وإلزامها بإثب

بء عقلب  ويعُد هذا النظام من أبرز تطبيقات ،الخطأ لإعفاء نفسها من المسؤولية

 الإثبات في مجال المسؤولية الرقمية، وهو ما يعزز حماية المتضررين من

 .91صعوبة الإثبات الفني في مواجهة الأنظمة الخوارزمية

 المشرع الفرنسي .2

ات في رزمييعُد النموذج الفرنسي من النماذج الرائدة في تنظيم استخدام الخوا

ية شفافاري، حيث اتجه المشرع والقضاء في فرنسا، إلى تبني مبدأ الالعمل الإد

 ويرتكز هذا، باعتباره حجر الزاوية في مشروعية القرار الإداري المؤتمت

 داريإالاتجاه على فكرة أن المواطن لا يجوز أن يكون في مواجهة صندوق أسود 

رار الق تحكم اتخاذلا يفهم منطق عمله، بل يجب أن يكون على علم بالقواعد التي 

 .92المتعلق به

وقد نص القانون الفرنسي، ولا سيما قانون الجمهورية الرقمية، على التزام 

الإدارة بنشر القواعد التي تحدد المعالجات الخوارزمية المستخدمة في اتخاذ 

القرارات الفردية عبر الوسائل الإلكترونية، مع مراعاة بعض الاستثناءات 
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ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان الحد الأدنى من ، المحمية قانوناا المتعلقة بالأسرار

 .93الشفافية في عمل الخوارزميات داخل الإدارة العامة

 CNIL كما أسند المشرع الفرنسي إلى الهيئة الوطنية للمعلومات والحريات

ا في ضمان امتثال عمليات الأتمتة للمعايير القانو ا رقابياا مهما  خاصة تلك نية،دورا

انات ة البيحمايالمتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وفقاا للائحة الأوروبية العامة ل

ي فقابة ويعكس هذا الدور الطبيعة المزدوجة للر، والقوانين الوطنية ذات الصلة

 .94النظام الفرنسي، حيث تتكامل الرقابة الإدارية مع الرقابة القضائية

ضمن بين الجمهور والإدارة أن يتوفي ذات السياق، أوجب قانون العلاقات 

ا بذلك  ، معالقرار الإداري الصادر على أساس معالجة خوارزمية بياناا صريحا

ة لأساسيها اإتاحة إمكانية إبلاغ المعني بالقواعد التي تحكم هذه المعالجة وخصائص

علق ية تتكما ألزمت النصوص الإدارية، الإدارة بتقديم معلومات إضاف، عند الطلب

 اييرمساهمة الخوارزمية في اتخاذ القرار، والبيانات المستخدمة، ومع بدرجة

 .95الترجيح المعتمدة، والعمليات التقنية التي تمت أثناء المعالجة

من  ويلُاحظ أن القضاء الإداري الفرنسي قد دعم هذا الاتجاه التشريعي،

 لارة داخلال تكريس مبدأ قابلية تفسير القرارات الخوارزمية، حيث أكد أن الإ

 شرح يجوز أن تختبئ خلف تعقيد الأنظمة الرقمية، بل يجب أن تكون قادرة على

 وعيةالأساس الذي بني عليه القرار، وهو ما يعزز الرقابة القضائية على مشر

 .96القرار الإداري المؤتمت

 المشرع المصري .3

 أما في النظام المصري، فقد اتجه المشرع إلى تنظيم حماية البيانات

و ، الذي يعُد خطوة مهمة نح2020لسنة  151ية من خلال القانون رقم الشخص

خدام ة استوقد اعترف هذا القانون ضمنياا بإمكاني، تنظيم البيئة الرقمية في مصر

تي قد ت الالمعالجة الإلكترونية للبيانات في السياق الإداري، بما يشمل القرارا

 .97تعتمد على أنظمة رقمية أو خوارزمية

ُ وقد عرف  لى جرى عالقانون المعالجة، بأنها كل عملية إلكترونية أو تقنية ت

 أو تعديلاا   أوالبيانات الشخصية، سواء كانت جمعاا أو تسجيلاا أو تخزيناا أو تحليلاا 

ية لكترونالإ غير ذلك من العمليات، سواء تم ذلك كلياا أو جزئياا باستخدام الوسائل

 ع نطاق التطبيق ليشمل مختلف صورويظُهر هذا التعريف اتسا، أو التقنية

 .98المعالجة الرقمية الحديثة

، كما قرر المشرع المصري مجموعة من الحقوق الأساسية لصاحب البيانات

ي فتشمل الحق في العلم بالبيانات الموجودة لدى الجهات المختلفة، والحق 

 جة،لالوصول إليها والحصول عليها، والحق في العدول عن الموافقة على المعا

والحق في التصحيح أو المحو أو التحديث، وكذلك الحق في تخصيص نطاق 

المعالجة، والحق في العلم بأي خرق للبيانات، والحق في الاعتراض على 

ا نحو تعزيز حماية الخصوصية، المعالجة ا واضحا في  ويعكس هذا الإطار توجها

 .99مواجهة الإدارة الرقمية

متحكمة أو المعالجة الالتزام بإجراءات كما أوجب القانون على الجهات ال

محددة عند طلب إتاحة البيانات، مثل تقديم طلب كتابي، والتحقق من المستندات، 
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والبت في الطلب خلال ستة أيام عمل، مع وجوب تسبيب قرار الرفض، واعتبار 

ويعُد هذا التنظيم خطوة مهمة ، عدم الرد في المدة المحددة بمثابة رفض ضمني

 .100اء قدر من الانضباط على التعامل الإداري مع البيانات الرقميةنحو إضف

مام أومن خلال هذا الإطار، يمكن القول إن المشرع المصري قد فتح الباب 

يمه تنظ الاعتراف بالقرارات الإدارية المؤتمتة، ولو بشكل غير مباشر، من خلال

ر الإطا أن قرارات، إلالمعالجة البيانات الشخصية التي تعُد الأساس الفني لهذه ال

ة فافيالمصري لا يزال في حاجة إلى تطوير أكثر تحديداا فيما يتعلق بمسألة ش

 .101الخوارزميات والمسؤولية عن نتائجها

وفي ضوء ما سبق، يتضح أن الاتجاهات المقارنة رغم اختلافها في 

 زعزيالتفاصيل، إلا أنها تلتقي عند مجموعة من المبادئ المشتركة، أهمها: ت

ر، الشفافية، وتمكين الأفراد من الوصول إلى بياناتهم، وتكريس حق التفسي

 و ماوه، وتطوير آليات المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن القرارات المؤتمتة

تلاءم ما ييشير إلى بروز اتجاه عالمي نحو إعادة تشكيل قواعد القانون الإداري ب

 .102مع العصر الرقمي

 لمسؤولية عن القرار الإداري المؤتمتثالثاً: صياغة مقترحة ل

ة ؤوليفي ضوء ما كشفته التجربة العملية من قصور القواعد التقليدية للمس

دو جة، يبمعالالإدارية، وما أفرزته المقارنات التشريعية والقضائية من تباين في ال

ر أن الحاجة باتت ملحة لبناء إطار نظري وتشريعي متكامل لمسؤولية القرا

تها د صياغل يعيالمؤتمت، إطار لا يكتفي بإعادة إنتاج المفاهيم التقليدية، بالإداري 

 رح علىلمقتابما يتلاءم مع طبيعة البيئة الرقمية وتعقيداتها، ويقوم هذا التأصيل 

ي فارة جملة من الأسس المتداخلة التي تستهدف تحقيق التوازن بين فعالية الإد

ن ين مماية القانونية للأفراد المتضرراستخدام الذكاء الاصطناعي، وضمان الح

 .مخرجاته

 المسؤولية الأصلية على عاتق الإدارة .1

 الكةينطلق هذا الأساس من فكرة جوهرية مؤداها أن الإدارة هي الجهة الم

ى لأولاوالمشغلة والمنظمة للمنظومة الخوارزمية، ومن ثم فإنها تظل المسؤولة 

رجة دلغت ترتبة على استخدامها، فمهما بوالأصلية عن جميع الآثار القانونية الم

ل لهيكااستقلال النظام الخوارزمي أو تطوره، فإنه يظل في النهاية أداة داخل 

 .الإداري وليست كياناا قانونياا مستقلاا 

عياا ا طبيتدادا وبناءا على ذلك، فإن إسناد المسؤولية مباشرة إلى الإدارة يعُد ام

مكن يبدأ خضوع الإدارة للقانون، بحيث لا لمبدأ استمرارية المرفق العام وم

ا ن هذأللإدارة أن تتنصل من مسؤوليتها بحجة أن القرار قد صدر آلياا، طالما 

، كما 103النظام يعمل تحت إشرافها أو بتوجيهها أو داخل نطاق سلطتها التنظيمية

مية وارزأن هذا الاتجاه يتسق مع ما استقر عليه القضاء المقارن من اعتبار الخ

 .دتهامجرد وسيلة تقنية لا تنفصل عن الإرادة الإدارية التي وضعتها أو اعتم

 Multi-layered Liabilityتعدد مستويات المسؤولية  .2

لم تعد المسؤولية في البيئة الرقمية مسؤولية أحادية البنية، بل أصبحت 

إن بطبيعتها مسؤولية مركبة تتداخل فيها عدة مستويات فنية وقانونية، ومن ثم، ف
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البناء المقترح يقوم على توزيع المسؤولية على أكثر من فاعل قانوني، وفقاا لدوره 

 .الفعلي في إنتاج القرار المؤتمت

؛ مسؤولية الإدارة عن القرار النهائي، باعتبارها  التي  لجهةاويشمل ذلك أولاا

أو  مجلمبرتبنته وأصدرته وأضفت عليه الصفة التنفيذية، ويشمل ثانياا؛ مسؤولية ا

 لنتائجاف امطور النظام عن العيوب التقنية أو الخوارزمية التي قد تؤدي إلى انحر

 لتقنيةكة اأو التمييز غير المشروع، ويشمل ثالثاا؛ مسؤولية مزود الخدمة أو الشر

و أحديثه تأو  عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية أو الفنية المتعلقة بصيانة النظام

 .104ضمان سلامة تشغيله

ية التقن بنيةيعُد هذا التعدد في مستويات المسؤولية استجابة منطقية لتعقيد الو

زع يتو للقرار المؤتمت، حيث لم يعد بالإمكان حصر الخطأ في فاعل واحد، وإنما

 .بين سلسلة من الفاعلين الذين يسهمون في إنتاج النتيجة النهائية

 المسؤولية على أساس المخاطر .3

 ضرارأكثر النظريات قدرة على استيعاب طبيعة الأ تعُد نظرية المخاطر من

ا خطرا  الناشئة عن الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم على فكرة مفادها، أن من يخلق

حتى في  غير مألوف أو غير قابل للسيطرة عليه يجب أن يتحمل تبعاته القانونية،

 غياب الخطأ.

 ن نظامعا لقرار ناتجا وبناءا عليه، فإن المسؤولية الإدارية تفُترض كلما كان ا

عوبة ا لصخوارزمي عالي التعقيد أو يعتمد على تقنيات التعلم الذاتي، وذلك نظرا 

تقنية ة الالتنبؤ بمخرجاته أو التحكم الكامل فيها، فكلما زادت درجة الاستقلالي

 .105ارةللنظام، زادت معها درجة المخاطر القانونية التي يجب أن تتحملها الإد

ى ه إلى تحقيق نوع من التوازن بين تشجيع الإدارة علويؤدي هذا التوج

 معقدة قنيةاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبين منع تحميل الأفراد أعباء إثبات ت

 .تفوق قدراتهم العلمية والإجرائية

 عبء الشفافية والإفصاح  .4

ا مركزياا في بناء المشروع ة، لإداريية اتعُد الشفافية في البيئة الرقمية عنصرا

كما تعد عنصر جوهري في المسؤولية، وليس مجرد التزام إجرائي ثانوي، 

بل ر من قتفسيفالإدارة الرقمية لا يمكن أن تكون مشروعة ما لم تكن قابلة للفهم وال

 .المخاطبين بقراراتها

ومن ثم، فإن الإخلال بواجب الإفصاح عن منطق الخوارزمية أو الأسس 

ة، مشروعيم الالمؤتمت يعُد قرينة قانونية على عد التي استند إليها القرار الإداري

لفني اخطأ بل ويمكن أن يرُتب مسؤولية مباشرة على الإدارة دون الحاجة لإثبات ال

 .106التفصيلي

مي، ويهدف هذا الاتجاه إلى مواجهة ما يعُرف بـالصندوق الأسود الخوارز

دى ي ألمنطق الذأي الحالة التي يصدر فيها القرار دون إمكانية تفسير واضحة ل

 .إليه، وهو ما يهدد جوهر الضمانات القانونية التقليدية

 معيار قابلية التفسير القانونية .5

يقُترح إدخال معيار جديد في القانون الإداري المعاصر يعُرف بـقابلية 

التفسير القانونية، وهو معيار يهدف إلى اشتراط أن يكون القرار الإداري المؤتمت 
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عادة التحليل، ولو بشكل تقريبي، سواء من قبل الإدارة نفسها، أو من قابلاا للفهم وإ

 .قبل القضاء، أو من قبل المتضرر

و جه أويترتب على هذا المعيار، أن أي نظام خوارزمي، لا يمكن تفسير نتائ

ا غير مشروع من الأساس، حتى  ن و كالتتبع منطق اتخاذ القرار فيه، يعُد نظاما

ل ط، بقنية، فالمشروعية هنا لم تعد مشروعية نتائج فقدقيقاا من الناحية الت

ا  .107مشروعية وسيلة ومنهج أيضا

لقاضي لمكن ويمثل هذا المبدأ ضمانة أساسية لتمكين الرقابة القضائية، إذ لا ي

ا لا يستطيع فهم بنيته أو تحليل آلياته  .أن يراقب قرارا

 نظام التعويض المرن .6

ع على لواقليدية، هو تعقيد عبء الإثبات اأحد أهم أوجه القصور في النظم التق

ة تقنيعاتق المتضرر، وهو ما يزداد صعوبة في السياق الرقمي بسبب الطبيعة ال

موذج نبني المعقدة للأنظمة الخوارزمية، ومن ثم، فإن النظام المقترح يقوم على ت

 .تعويض مرن، يقوم على تبسيط شروط إثبات الضرر لصالح الأفراد

دارة الإ تبسيط في نقل عبء إثبات سلامة النظام والبيانات إلىويتمثل هذا ال

قوع وأو الجهة المسؤولة عن تشغيل الخوارزمية، بحيث يكفي المتضرر أن يثبت 

ني الف الضرر، وعلاقته بالقرار الإداري المؤتمت، دون أن يكُلف بإثبات العيب

 .الدقيق في الخوارزمية

ا مالقضاء في تقدير التعويض تقديكما يقوم هذا النظام على تعزيز دور  رناا، را

ا مادياا أو معنوياا أو لقاا متع يتناسب مع طبيعة الضرر الرقمي، سواء كان ضررا

 .108بالحقوق الرقمية الحديثة

ري لإداايتضح من المقترح السابق، أن بناء نظرية متكاملة لمسؤولية القرار 

نما ، وإللقواعد التقليدية المؤتمت، لا يمكن أن يتم من خلال مجرد تعديل جزئي

ئة ي البيية فيتطلب إعادة صياغة شاملة لفلسفة المسؤولية الإدارية ذاتها، فالمسؤول

 لخطأالرقمية لم تعد قائمة فقط على الخطأ، بل أصبحت قائمة على مزيج؛ من ا

 .والمخاطر والشفافية وقابلية التفسير

يس لولة ة، بحيث تصبح مسؤكما أن هذا البناء الجديد يعيد تعريف دور الإدار

ا عن الأنظمة التي تعتمد عليها في إنتاج هذ ، قراراته الفقط عن قراراتها، بل أيضا

 لبشري،ار اوهو ما يعكس تحولاا جوهرياا في بنية القانون الإداري، من قانون القر

 إلى قانون القرار المؤتمت.

 

 

 

 

 الخاتمة
الإدارية، في عصر تناول هذا البحث موضوع العدالة الإجرائية و

الخوارزميات، وذلك من خلال محاولة تأصيل نظرية المسؤولية عن القرار 

الإداري المؤتمت، باعتباره أحد أبرز مظاهر التحول الرقمي في العمل الإداري 

المعاصر، وما يثيره من إشكالات قانونية دقيقة تتعلق بمدى مشروعية هذا النوع 
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اء عليه، وتحديد أساس المسؤولية عن الأضرار من القرارات، وحدود رقابة القض

 .التي قد تترتب على استخدام الخوارزميات في المجال الإداري

د وقد انطلقت الدراسة من إشكالية محورية تتمثل في مدى كفاية القواع

ت إلى نتقلاالتقليدية للمسؤولية الإدارية، لاستيعاب خصوصية القرار المؤتمت، ثم 

حاولة لى ملمقارنة في كل من التشريع والقضاء، قبل أن تنتهي إتحليل الاتجاهات ا

 بناء تصور نظري متكامل لمسؤولية الإدارة في ظل الذكاء الاصطناعي، مع

 .ارإبراز دور الشفافية والقابلية للتفسير كضمانات أساسية لمشروعية القر

 :يتوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات على النحو الآ

 أولاً: النتائج

ا في تطوير الأداء  .1 ا مؤثرا أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرا

 سريعالإداري، خاصة في مجال اتخاذ القرار، حيث أسهم في رفع الكفاءة وت

 الإجراءات، غير أن هذا التطور يظل مشروطاا بحسن الاستخدام والضبط

 .القانوني

 متعة، بل تتإن القواعد التقليدية للقانون الإداري ليست جامد .2

ك ي ذلبمرونة تسمح لها بالتكيف مع التطورات التكنولوجية الحديثة، بما ف

ما دمج الخوارزميات في صناعة القرار الإداري، شريطة إعادة تفسيرها ب

 .يتلاءم مع طبيعة هذه الأدوات

 ارة،الخوارزمية لا تعدو أن تكون أداة تقنية مساعدة بيد الإد .3

رية الإدا لجهةاتقلاا، ومن ثم فإنها لا تنفصل عن إرادة وليست كياناا قانونياا مس

 .التي تستخدمها في إنتاج القرار

يظل القرار الإداري المؤتمت خاضعاا في جوهره، لنفس  .4

ثار القواعد التي تحكم القرار الإداري التقليدي، من حيث الأركان والآ

 .هووسائل الطعن، مع اختلاف الوسيلة التقنية التي تم بها إصدار

ذ إن ا، إلا يمكن إسناد المسؤولية القانونية إلى الخوارزمية ذاته .5

و أمها المسؤولية لا تقوم إلا على فعل الإنسان أو الجهة التي قامت بتصمي

ية تشغيلها أو اعتماد مخرجاتها، وهو ما يعزز استمرار مركزية المسؤول

 .الإدارية في مواجهة الإدارة

 سألة الأتمتة الإدارية فيأدى غياب تنظيم تشريعي دقيق لم .6

 القانون المصري إلى خلق فراغ تشريعي نسبي، انعكس على صعوبة بلورة

 .مبادئ قضائية مستقرة بشأن القرارات الإدارية المؤتمتة

 ثانيًا: التوصيات

ضرورة تدخل المشرعين بوضع إطار قانوني شامل ينظم  .1

لية سؤومد بدقة نطاق الأتمتة الإدارية، بما يضمن حماية حقوق الأفراد، ويحد

الإدارة عن القرارات الصادرة عبر الخوارزميات، وآليات الطعن 

 .والتعويض

أهمية إنشاء لجان قانونية وفنية متخصصة تتولى الإشراف  .2

 ا مععلى تصميم الخوارزميات المستخدمة في العمل الإداري، لضمان توافقه

 .يزلتميشفافية وعدم االمبادئ القانونية العامة، وعلى رأسها المساواة وال
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ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين العموميين على استخدام  .3

نظم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن رفع كفاءتهم في التعامل مع ال

 .قنيالت الرقمية، وتقليل نسب الخطأ الناتج عن سوء الاستخدام أو ضعف الفهم

تعلم التأكيد على عدم الاعتماد الكامل على خوارزميات ال .4

تدخل ى الالذاتي في إصدار القرارات الإدارية الفردية، مع ضرورة الإبقاء عل

 البشري في المراحل الجوهرية من عملية صنع القرار، ضماناا للرقابة

 .والعدالة

 اراتتعزيز مبدأ الشفافية ومبدأ قابلية التفسير في مجال القر .5

نيت تي بُ والمعايير ال المؤتمتة، من خلال إلزام الإدارة بالإفصاح عن الأسس

فاع الد عليها القرارات، بما يسمح برقابة قضائية فعالة وتمكين الأفراد من

 .عن حقوقهم

ضرورة إرساء منظومة متكاملة للأمن السيبراني داخل  .6

و الجهات الإدارية، لضمان حماية نظم اتخاذ القرار من أي اختراقات أ

 .الإداري وحقوق الأفرادهجمات إلكترونية قد تؤثر على سلامة القرار 
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